
1 

 

 2البليدة  -جامعة 

  كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 قسم القانون الخاص

 مذكرة ماجستير

 عقود ومسؤولية  : التخصص

  العقد الطبي 

  من طرف

  نعيمة بن زينة

  :أمام اللجنة المشكلة من

  ــــاالعيد حداد            أستاذ التعليم العالي       جامعة سعد دحلـب البليدة  رئيســــــــــ.د.أ

  جامعة سعد دحلـب البليدة  مشرفا و مقررا)       أ(عمرو خليل            أستاذ محاضر  .د

  بوسھوة نور الدين   أستاذ التعليم العالي       جامعة سعد دحلـب البليدة  عضو  مناقشـــا.د 

  اقشــــاجامعة الجزائر             عضو  من)      أ(ملزي عبد الرحمان    أستاذة محاضر  

  2013البليدة، ديسمبر 

  



2 

 

  

  شـــــــكر

  نحمد 2 تعالى و نشكره على أن أمدنا " و لئن شكرتم 0زيدنكم :" مصداقا لقوله تعالى       

  .بالعون و مھد لنا طريق العلم ، و صلى 2 على سيدنا محمد و على آله و صحبه الكرام      

  الذي شرفني عندما " عمرو خليل"ان إلى أستاذي الذكتور كما أريد أن أتقدم بجزيل الشكر و العرف

تفضل با;شراف على ھذه المذكرة ، و قدم لي بإخ9ص كل عون و ذلل كل صعوبة إلى غاية إخراج ھذا 

  العمل المتواضع إلى حيز الوجود و قد أخذت من علمه و جھده و وقته ما أنار لي الطريق ، وھذاني 

  ي كل الخير و البركة سبيل الرشاد فجزاه 2 عن

  وأتقدم بالشكر إلى كل أساتذتي الذين درسونا في السنة النظرية من الماجستير و بدون شك أفادونا ، 

  .و أقدم إليھم اسمى عبارات تقديري و احترامي                                

  ابدوه من تواضع  وشكري الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفوني و تشرفت بھم ، لما

  .واحترام بموافقتھم على المشاركة بمناقشة ھذه المذكرة                      
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  ملخص

إن العقد الطبي عقد غير مسمى، يختلف عن العقود التقليدية المسماة التي نظمھا المشرع تنظيما 

م ا;نسان أو نفسه برضاه المستنير أو كل عمل يرد على جس" خاصا وبين أحكامھا ، وقد عرفة البعض بأنه 

من ينوب عنه وفقا لEصول العلمية والقواعد المتعارف عليھا بقصد الكشف عن المرض أو تشخيصه أو 

 16/02/1985المؤرخ في  85/05، وقد حاولنا من خ9ل استقرائنا لنصوص مواد القانون رقم "ع9جه

، المعدل والمتمم بموجب 1985لسنة  08يدة الرسمية عدد المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا، المنشور بالجر

المؤرخ في  92/267وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم  13/07/1990المؤرخ في  90/17القانون رقم 

، تعريف 1992لسنة  52المتضمن مدونة أخ9قيات الطب، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  06/07/1992

تفاق يبرم بين الطبيب والمريض، يلتزم بمقتضاه ا0ول بعد حصوله على ھو ا: " العقد الطبي كما يلي 

الرضا الحر والمتبصر للثاني أو ممثله القانوني بتقديم الع9ج الضروري وفقا لEصول العلمية الثابتة و 

الطبيب المستقرة ، باذI في ذلك العناية ال9زمة أحيانا وتحقيق نتيجة أحيانا أخرى وبالمقابل يلتزم المريض 

الذي اختاره بكافة المعلومات حول مرضه ودفع مقابل الع9ج، ما لم ينص القانون على خ9ف ذلك على أن 

  " .يفرغ ھذا اIتفاق في قالب كتابي متى استوجب القانون ذلك 

و بذلك فإن العقد الطبي يتميز بخصائص أھمھا أنه يقوم على اعتبار شخصي، فمھنة الطب تعتمد 

ن القائم بالع9ج الطبي والمريض، وھو من العقود الملزمة لجانبين وعقد معاوضة ، إذ يلتزم على الثقة بي

الطبيب بع9ج المرض و بالمقابل يلتزم المريض بمد الطبيب بكافة المعلومات المتعلقة بمرضه ودفع مقابل 

ي عقد مدني، و بذلك الع9ج واتباع ما يوصي به الطبيب من تعليمات خ9ل مراحل الع9ج ، و العقد الطب

يخرج من دائرة ا0عمال التجارية، وإن كان الطبيب يتلقى مقاب9 للع9ج ف9 يمكن اعتباره تاجرا Iنتفاء 

قصد المضاربة، ولما كان العقد الطبي يرتب التزامات على عاتق طرفيه ، فإنه قابل للفسخ من جانب 

ن مظاھر الثقة ال9زمة في الع9ج الطبي، المريض أو من جانب الطبيب، ا0مر الذي يشكل مظھرا م

فللمريض أن ينھي ھذا العقد إذا ما فقد ثقته في الطبيب المعالج ، و لھذا ا0خير إنھاء ع9قته بالمريض الذي 

الذي يشرف على ع9جه شريطة عدم تعريض حياة المريض للخطر ، Iسيما إذا تعلق ا0مر بحالة 

عقد رضائي ، إذ I يتطلب إفراغه في صيغة معينة باستثناء بعض ا0عمال اIستعجال ، كما أن العقد الطبي 

الطبية التي قد تنطوي على مخاطر بالغة و تؤثر في صحة ا;نسان و يتعلق ا0مر بحالتي نقل و زرع 

  .ا0عضاء البشرية و تشريح الموتى من أجل ھدف علمي 
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يتميز أيضا بكونه يرتب على عاتق الطبيب وإضافة إلى ما سبق تبيانه من خصائص للعقد الطبي فإنه 

التزاما ببذل عناية كقاعدة عامة، إذ يتعين على الطبيب بذل جھود صادقة، يقظة، تتفق مع ا0صول العلمية 

الثابتة في ميدان الطب، فإذا لم يكن بإمكان الطبيب ضمان الشفاء للمريض إI أنه ملزم بتقديم لمريضه 

ني متبعا معطيات العلم الحديثة، وبإمكانه اIستعانة بزم9ئه المتخصصين ع9جا يتسم با;خ9ص والتفا

والمؤھلين، واستثناءا يكون التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة و ذلك متى غلب عنصر اليقين على عنصر 

 اIحتمال في بعض ا0عمال الطبية التي يباشرھا الطبيب تكون نتائجھا مؤكدة I يشوبھا أي شك كما ھو

  .الحال بالنسبة Iستعمال ا0جھزة الطبية ونقل الدم مث9 

وقد خلصنا من خ9ل ھذا البحث إلى أن العقد الطبي عقد غير مسمى، عقد من نوع خاص، وھو عقد 

قائم بذاته، 0نه يقوم على خصائص I تخضع لنظام معين ومحدد وھو بذلك يحتاج إلى تنظيم خاص وقواعد 

  .و روابط خاصة خاصة 0نه ينظم ع9قات 

ويرتب العقد الطبي التزامات على عاتق طرفيه ، الطبيب و المريض ، إذ يلتزم الطبيب بفحص 

المريض وتشخيص العلة التي يعاني منھا واصفا له ع9جا مناسبا لما يعانيه من آIم ، وذلك بعد حصوله 

في ذلك الوضوح والصدق  على رضاء مريضه و إع9مه بكل عمل طبي ينوي مباشرته على جسمه متحريا

ومتابعة حالته الصحية، متى اقتضى ذلك، للتأكد من آثار الع9ج الذي اقترحه وانعكاسه على صحة 

المريض، على أن يبقي طي الكتمان كل ما يصل إلى علمه، الطبيب، من خصوصيات مريضه حفاظا على 

بمد طبيبه بكافة المعلومات حول مرضه  الثقة التي وضعھا فيه، وفي المقابل يلتزم ھذا ا0خير، المريض ،

  .وأن يدفع له مقابل العمل المؤدى أو ما يسمى بأتعاب الطبيب 

وقد تطرقنا من خ9ل ھذا البحث إلى تبيان الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية التي قد تنشأ بمناسبة 

يص، أو في وصف الع9ج، أو في إخ9ل الطبيب بالتزام ما، إذ يسأل الطبيب إذا ما ارتكب خطئا في التشخ

الرقابة ، فإذا ما انحرف طبيب في سلوكه عن سلوك طبيب مثله لو كان في مكانه وأحاطت به ذات 

الظروف الخارجية، ترتبت مسؤوليته مدنيا و جزائيا ، وا0صل أن المسئولية المدنية للطبيب مسئولية عقدية 

ن ينشأ خطأ الطبيب عن التزام تقصيري استثناءا من لوجود عقد بين الطبيب والمريض، غير انه يمكن أ

القاعدة العامة، وذلك متى استحال تصور عقد بين الطبيب والمريض كما ھو الحال بالنسبة لحالة اIستعجال 

  .أين يتم اسعاف المريض دون أن تصدر عنه أي إرادة 

ا0ضرار ال9حقة بھم إثر وأمام عدم وعي أغلبية المرضى بحقوقھم Iسيما ما تعلق بإمكانية جبر 

تدخل طبي وإرجاعھم ا0مر في أغلب ا0حيان إلى القضاء والقدر ،اخترت أن أعالج ھذا الموضوع لتسليط 

الضوء عليه و دراسة جوانبه القانونية مع إظھار الفراغ القانوني فيما يخص أحكام ھذا العقد رغم انتشار 

  .ھا، مع محاولة تقديم اقتراحات ابتغاء التوضيح وا;ثراء ا0خطاء الطبية و جسامة ا0ضرار المترتبة عن
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ومن خ9ل دراستنا ھذه سنحاول تحديد مفھوم العقد الطبي، ا0ركان التي يقوم عليھا مع تبيان أحكامه 

واQثار المترتبة عنه مع التركيز على ا;جابة على إشكالية ھذا البحث والتساؤIت التي يثيرھا ھذا 

  .   الموضوع 
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  مقدمة

إن ممارسة مھنة الطب رغم ما فيھا من النبل و ھي ب9 شك ضرورة I غنى عنھا و مع ذلك تحفھا 

فشل الع9ج بل تكون ذات  ه ، إذ I تتوقف عندمخطار قد تصل وطأة خطورتھا حدودا أبعد من المرض ذات

نتائج مأسلوية كان المريض في غنى عنھا مما ينعكس سلبا على ع9قة الطبيب بالمريض و بالنتيجة إثارة 

  .مسؤولية ا0ول عما قد يرتكبه من أخطاء في إطار و بمناسبة ممارسته لمھامه 

;نسان و ما يقتضيه ذلك من احترام و تقدير ، و تبدو حساسية ھذا الميدان من خ9ل اتصاله بجسم ا

ذلك أن ا0صل ھو حرمة المساس بجسم ا;نسان ، فمھنة الطب مھنة أخ9قية بالدرجة ا0ولى ، مھنة قديمة 

قدم ا;نسان ، يتعين على من يمارسھا أن يتصف باIستقامة في عمله ، محافظا على أرواح الناس ، واضعا 

  .الة اIQم أو على ا0قل التخفيف من حدة المرض نصب عينيه ھدف مقتضاه إز

ا بالحياة و الموت من جھة و لعل سر اIھتمام المبالغ فيه أحيانا بمھنة الطب ، إنما يعود لع9قتھ

جھل الناس بأسرار الجسم و العقل و الروح من جھة أخرى ، مما جعل ا0طباء يتمتعون بنوع من و

م إلى القول بأن تترك مزاولة مھنة الطب بواسطة ا0طباء حرة بغير الحصانة ، حتى وصل التفكير ببعضھ

  .رقابة ، إI من ضمير الطبيب 

إI أن التطور الحاصل في ميدان الطب بصفة خاصة أدى إلى زيادة اIھتمام بحق المريض في 

إيجاد تكييف  س9مة بدنه ، و الحفاظ على أسراره ، و مراعاة خصوصياته ، ا0مر الذي دفع بالمشرعين إلى

لطبيعة الع9قة التي تربط بين المريض و الطبيب و بالنتيجة  الحفاظ على حقوق ھذا ا0خير و رعايتھا على 

أساس أن العقد الطبي م يدرج فيما يعرف بالعقود المسماة ، و لعل السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود 

  . ئري غداة اIستق9لتسمية لمثل ھذا العقد أثناء ترجمة التقنين المدني الجزا

 ،اذاتھو تتجلى أھمية دراسة طبيعة الع9قة التي تجمع بين الطبيب و المريض في محل ھته الع9قة 

و ما يتمتع به ھذا الجسم من حرمة وحصانة أقرتھا الشريعة ا;س9مية  ا;نسانباعتبارھا تنصب على جسم 

   بعد،أوI و انتھجتھا القوانين الوضعية فيما 

عن ذلك فإن تبيان طبيعة الع9قة بين الطبيب و المريض له أھمية في الحياة العملية لرجال  و فض9

القانون في وقت تزايد فيه طرح على المحاكم قضايا طرفيھا الطبيب والمريض ، مما يتعين معه إيجاد 

ن الطرفين و جزاء مفھوم لھته الع9قة و تبيان خصائصھا و طبيعتھا القانونية و كذا تبيان التزامات كل م

  .المترتبة عن ھذا ا;خ9ل  المدنية ا;خ9ل بھا و بالنتيجة تبيان طبيعة المسؤولية
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من حيث ما يثيره ھذا الجانب من المسؤولية من مسائل قانونية  أيضاكما تبدوا أھمية ھذا الموضوع 

حيث طبيعتھا ، و يترتب عن تتسم بالدقة و الصعوبة كتنوع الع9قات القانونية بين الطبيب و المريض من 

ذلك نوع من المسؤولية التي يتعرض لھا الطبيب ھل ھي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية و ما ا0ساس 

  .الذي تقوم عليه في الحالتين 

و يكتســـي أھمية خاصة ا0مر الذي  الجزائر،كما أن موضوع العقد الطبي يتسم بالحداثة في وطننا 

  .الشأنؤتمرات و الندوات التي تم عقدھا بھذا نستشفه من خ9ل الم

و قد أولى التشريع الجزائري ، على غرار التشريعات العالمية ، أھمية لموضوع الطب و ا0عمال 

جوان  04الطب و لممارسي ھذا الفن ، و سن في ھذا ا;طار جملة من النصوص القانونية، إذ صدر بتاريخ 

و جراحي ا0سنان و القاب9ت ،  بتنظيم مھنة ا0طباء و الصيادية ، المتعلق 66ــ  65ا0مر رقم  1966

يعتبر ھذا النص القانوني أول نص في ھذا المجال ، النص الذي اعتبر مھنة الطب وظيفة عمومية و اعتر و

لم يحدد النص القانوني المذكور ) موظفين ( ممارسيھا موظفين عموميين تابعين للدولة ، و باعتبارھم كذلك 

  .تزامات الطبيب ال

 1966أفريل  04بتاريخ  67ــ  66تبيانا لكيفيات تطبيق ا0مر السالف الذكر ، صدر المرسوم رقم و

ستشفائية و المراكز الصحية باعتبارھا مرافق عامة ، غير أن ;الذي حدد طرق العمل في المؤسسات ا

وط ممارسة مھنة الطب ، الشروط المرسوم المذكور لم يتطرق لموضوع المسؤولية الطبية و I إلى شر

 85، و الملغى بموجب القانون رقم  1976أكتوبر  23التي حددھا قانون الصحة العمومية الصادر بتاريخ 

المعدل  ، 1985لسنة  08، المنشور بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بحماية الصحة و ترقيتھا  05ـ 

و الذي تعرض إلى تحديد الحقوق و الواجبات  1990جويلية  13المؤرخ في  90/17بموجب القانون رقم 

تضمن أحكام جزائية  والمتعلقة بحماية الصحة و ترقيتھا كما عالج مسألة نزع ا0عضاء البشرية و زرعھا 

على كل من يمارس مھنة الطب أو جراحة ا0سنان أو الصيدلة ، ممارسة غير شرعية ثم صدر بعد ذلك 

المتضمن مدونة أخ9قيات الطبو  1992جويلية  06المؤرخ في  267ــ  92المرسوم التنفيذي رقم 

المدونة التي يمكن اعتبارھا بمثابة قانون داخلي، إذ ،  1992لسنة  52المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

اتھا بمناسبة ممارستھم لمھنتھم سطرت الواجبات العامة التي يتعين على ا0طباء اIلتزام بھا و مراع

عض حقوق المريض ، كحق المريض في اختيار طبيبه ، حق المريض في الع9ج ، حق أشارت إلى بو

المريض في الموافقة على الع9ج المقترح من قبل الطبيب و حقه في التبصر بحالته الصحية و طبيعة العمل 

  .الطبي المقترح و ا0خطار التي قد تنجم عنه 

سيھا و بكل ما يمكن أن يتعلق بھا أنشأ ھيئات و اھتماما من المشرع الجزائري بمھنة الطب و ممار

خاصة بھته المھنة ، و يتعلق ا0مر بالمجلس الوطني 0خ9قيات العلوم الطبية و المجلس الوطني لUداب 

، المتعلق بترقية الصحة و حمايتھا 05ـ  85من القانون رقم  168الطبية ، إذ أنشيء ا0ول بمقتضى المادة 
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، المجلس الذي حدد تشكيله و تنظيمه و تسيير أعماله المرسوم  17ـ  90رقم  المعدلة بموجب القانون

، أما الثاني ، المجلس الوطني لUداب الطبية ،  1996أفريل  06الصادر بتاريخ  122ــ  96التنفيذي رقم 

 06الصادر بتاريخ  276ــ  92فقد حددت كيفيات تسييره و القواعد التي تحكمه المرسوم التنفيذي رقم 

  .و المتضمن مدونة أخ9قيات الطب  1992جويلية 

و على ضوء النصوص القانونية المذكورة أع9ه حاولنا دراسة ھذا الموضوع ، العقد الطبي دراسة 

ماھي خصوصية العقد : شكالية ا;من خ9ل ا;جابة على متعبعين المنھج المقارن و ذلك نظرية تحليلية 

الطبيعة القانونية حماية 0طرافه ، ھذا بالضرورة يجرنا إلى الحديث عن الطبي و إلى أي مدى وفر المشرع 

و لمعالجة ا;شكالية تي قد تترتب إثر ا;خ9 بأحكامه ، للعقد الطبي و الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية ال

  .تناول ھذا الموضوع ضمن فصلين  ارتأيناالمذكورة و ما يمكن أن تطرحه من تساؤIت 

ا0ول نخصصه لدراسة ماھية العقد الطبي و أركانه و ذلك من خ9ل تطرق إلى تعريف العقد فالفصل 

  .أركانهالطبي و إبراز خصائصه و طبيعته القانونية و تبيان 

أما الفصل الثاني فنخصصه 0حكام العقد الطبي و ذلك من خ9ل التطرق Iلتزامات طرفي ھذا العقد 

  .ھا و كذا تبيان الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب ب ا;خ9لو الجزاء المترتب على 

و أخيرا خاتمة البحث اخترنا أن تكون حوصلة 0ھم النتائج المتوصل إليھا واIقتراحات      

  .ا;فادةمتمنين التوفيق و  تحليله،المستخلصة على ضوء دراسة الموضوع و 
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 1الفصـــل 

  ركانهماھية العقد الطبي وأ

تكتسي س9مة جسم ا;نسان و حياته قيمة I تعادلھا قيمة ، إذ يشكل كل مساس بجسم ا;نسان جريمة 

ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما ھو الحال بالنسبة لEعمال الطبية التي I تسري عليھا ا0حكام 

سان و حياته يكون من خ9ل عمله العقابية الخاصة بالجريمة المذكورة ، فاتصال الطبيب بس9مة جسم ا;ن

يض من ا0لم و ضمان س9مته بالدرجة ا0ولى مأداه تخليص المرالطبي ، فعمل الطبيب عمل إنساني 

الع9قة التي تقوم بين الطبيب و المريض تسمى العقد ذ حياته متى كان ذلك ممكنا ، فالجسدية و النفسية و انقا

نتناول  ينمبحث إلىوالذي نقسمه  وأركانهلدراسة ماھية العقد الطبي في ھذا الفصل باالطبي ، لذلك سنتناول 

اين سنتطرق لتعريف  المطلب ا0ول، ، تبيان مفھومه العقد الطبي وذلك من خ9ل ماھية  منھمافي ا0ول 

 ،العقد الطبي و غبراز خصائصه ، ثم نتناول بالدراسة الطبيعة القانونية للعقد الطبي ، المطلب الثاني 

  . في مبحث ثان أركان العقد الطبي طرق بعد ذلك لدراسة لنت

  ماھية العقد الطبي. 1.1

تسمى الع9قة التي تربط بين طبيب و مريض بالعقد الطبي ، و سنحاول من خ9ل ھذا المبحث تعريف       

ي فيما العقد الطبي و تبيان خصائصه ، مبرزين مختلف اQراء التي ظھرت على الصعيدين الفقھي و القضائ

 .  يخص مسألة تكييف العقد الطبي و تحديد طبيعته القانونية 

  مفھوم العقد الطبي

ع أول و تبيان خصائصه في فرع سنتطرق إلى مفھوم العقد الطبي و ذلك من خ9ل تعريفه في فر     

  . ثان

  

 العقد الطبي عريفت. 1.1.1

دفع د الطبي بتعريف معين، ا0مر الذي العقإلى أنه I يوجد أي نص قانوني خص  تجدر ا;شارة بداية

أحدھما الع9قة التعاقدية التي تربط بين شخصين  لھتهتعريف ;يجاد ا0ساتذة في القانون إلى السعي  ببعض

Qيسمى المريضخر يسمى الطبيب وا.  

 والمريض على أن يقوم ا0ول بع9ج الثاني في باتفاق بين الطبي" بأنهالسنھوري فقد عرفه ا0ستاذ 

  18 ص] 1[" مقابل أجر معلوم
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اتفاق بين الطبيب من جھة والمريض أو من يمثله من : " بأنه " savatier سافتي"يعرفه ا0ستاذ 

  11 ص] 2["صحي النصائح والع9ج العلى طلبه ،  بموجبه يقدم الطبيب للمريض، بناءجھة أخرى، 

يرد على جسم ا;نسان أو نفسه برضاه كل عمل :" بأنه" زينة غانم يونس العبيدي " تعرفه الدكتورةو

ض متعارف عليھا بقصد الكشف عن المرالمستنير أو رضا من ينوب عنه وفقا لEصول العلمية والقواعد ال

  46 ص] 3"[أو تشخيصه أو ع9جه

المتعلق  16/02/1985المؤرخ في  85/05من خ9ل استقرائنا لنصوص مواد القانون رقم و 

و كذا  ،13/07/1990المؤرخ في  90/17لمعدل و المتمم بموجب القانون رقم بحماية الصحة و ترقيتھا ا

يمكن  الطب،المتضمن مدونة أخ9قيات  06/07/1992المؤرخ في  92/267أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

   :كاQتيتعريف العقد الطبي 

لرضا الحر 0ول بعد حصوله على اھو اتفاق يبرم بين الطبيب و المريض ، يلتزم بمقتضاه ا" 

المتبصر للثاني او ممثله القانوني بنقديم الع9ج الضروري وفقا لEصول العلمية الثابتة و المستقرة ، باذI و

في ذلك العناية ال9زمة أحيانا و تحقيق نتيجة أحيانا أخرى ، و بالمقابل يلتزم المريض بمد الطبيب الذي 

لع9ج ، ما لم ينص القانون على خ9ف ذلك ، على أن اختاره بكافة المعلومات حول مرضه و دفع مقابل ا

  " يفرغ ھذا اIتفاق في قالب كتابي متى استجوب القانون ذلك 

كزت في تعريفھا للعقد ريتبين أنھا للتعريفات السابقة التي أعطيت للعقد الطبي  نامن خ9ل استقرائ

لمفروض على الطبيب والمتمثل في وتبيان اIلتزام ا، ) الطبيب والمريض( على تحديد طرفيه الطبي 

على عاتق المريض والمتمثل  الواقع المريض أو من ينوب عنه وكذا اIلتزام ضرورة الحصول على رضا

  .تبين خصائص العقد الطبينخ9ل التعريفات السابقة  منفي مقابل العمل المؤدي من قبل الطبيب ، و

  

 خصائص العقد الطبي .2.1.1

 رضائي عقد  د مدني غير مسمى،عق أن العقد الطبي ضحيتشار إليھا أع9ه ، ماستنادا للتعريفات ال

  .قابل للفسخ عقد معاوضة و عقد مستمر وشخصي ، عقد ملزم لجانبين ، و

  

  العقد الطبي عقد مدني غير مسمى .1.2.1.1

  عقد مدني العقد الطبي  .1.1.2.1.1

المتضمن مدونة  1992ويلية ج 06المؤرخ في  276 -92 المرسوم رقم من 19تنص المادة 

يتعين على الطبيب أو جراح ا0سنان حتى خارج ممارسته المھنية أن يتجنب كل " أخ9قيات الطب على أنه 

يجب أن I " نفس المرسوم على أنه من  20وتنص المادة ، " عمل من شأنه أن يفقد المھنة اعتبارھا 
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أو جراح أسنان من القيام  طبيب كلعليه يمنع ممارسة تجارية، و تمارس مھنة الطب وجراحة ا0سنان

  "بجميع أساليب ا;شھار المباشرة وغير المباشرة

ج من يخر وھو بذلك، أن العقد الطبي عقد مدني بحت  تينالمذكور تينيتضح من خ9ل نص المادإذن 

 اعتباره تاجراالطبيب يتلقى مقابل العمل المؤدي من قبله ف9 يمكن  ن كان، وإ دائرة ا0عمال التجارية

  .قصد المضاربة Iنتفاء

على العقد الطبي الطابع المدني فقد جاءت تعليمات  يالتشريعات تضف ةأن غالبي إلىجدر ا;شارة ت و

اختيار الطبيب لمھنته  إن:" يلي  من خصائص المھنة الطبية ماض 1985سلوك المھني العراقي لسنة ال

بالنسبة  اثانوي المادي شيئا بادئھا وتقاليدھا التي تعتبر الربحبم اIلتزامورغبته يحتم عليه  إرادتهيخص 

من  20الدستور الطبي ا0ردني والمادة من  11و  10وتقابلھا المادتان  ،117 ص] 4[" خدمه ا;نسانيةلل

  .مدونه أخ9قيات مھنة الطب الجزائري المذكورة سلفا أع9ه

  

  :عقد غير مسمىالعقد الطبي  .2.1.2.1.1

عقد  ا;يجار،عقد : عقد البيع مث9ظيم أحكامه كوتعريفه وتن تهتول المشرع تسمي إذامسمى  قديكون الع

  .العارية

لمخالفة فان العقد غير المسمى ھو الع9قة التعاقدية التي لم يتول المشرع تسميتھا وتنظيم وبمفھوم ا

إI النظام العام دھما يI يق حرتانيھما مستقلتان وأحكامھا ، فھي عقود يصيغھا المتعاقدان، خاصة وأن إرادت

  61 ص] 5[اQداب حسن

ويعتبر العقد الطبي عقد غير مسمى 0ن أحكامه وقواعده وآثاره لم تنظم بقانون مما يستدعي الرجوع 

من التقنين  123 إلى 54القواعد العامة التي تحكم العقود المدنية والمنوه عنھا بنصوص المواد من  إلى

كما يمكن أن نستمد أحكامه من اIتفاق الخاص بين طرفيه و العادات و ا0عراف المھنية المدني الجزائري، 

و كذا القواعد المسطرة بموجب اللوائح التنظيمة و القانون الخاص بحماية الصحة و ترقيتھا و النصوص 

  .المعدلة و المتممة له 

  

  العقد الطبي عقد رضائي وشخصي .2.2.1.1

  عقد رضائيالعقد الطبي .1.2.2.1.1

طرفيه مھما كانت  إرادتيالرضائي، بمجرد تطابق أنھا رضائية، وينشأ العقد  ا0صل في العقود إن

، وا0صل أن العقد الطبي I يحتاج إلى شكلية معينة ، والشائع قيام  ا;رادة نالوسيلة المنتھجة في التعبير ع

تحديد طبيعة أو نوعية العمل الطبي الذي بينھما فاھة بتوب بين الطبيب والمريض، إذ يتم شعقد غير مك

عھا والذي يختار طبيبه عادة استنادا لكفاءته وللثقة التي يضيطلبه المريض وا0جر الذي يؤديه ھذا ا0خير، 
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فيه، ومع ذلك ھناك حاIت ع9جية قد تحتاج إلى موافقة خطية من المريض على ورقة مطبوعة ومعدة 

I ت التدخل امسبقاIلجراحي سيما في حا.  

إفراغ العقد الطبي في قالب كتابي I يغير من طبيعته كونه عقد رضائي، إذ يقتصر اثر  غير أن

  .الكتابة ھنا على إثبات موافقة المريض مسبقا على الع9ج

 

  شخصيعقد العقد الطبي .2.2.2.1.1

عقد الطبي عقد ال، و يعتبر متى كانت شخصية أحد طرفيه أو ك9ھما محل اعتبار  اشخصييكون العقد 

/ قد نصت المادة ز، ف 110 ص] 4[شخصي كون أن شخصية الطبيب ومؤھ9ته تؤخذ بعين اIعتبار فيه 

للمريض الحرية المطلقة في اختيار "  :على ما يلي  2002سنة العراقي لثالثا من قواعد السلوك المھني 

ارتبط بھا  ؤسسة ة أو منت على نفقة شركمؤسسة مجانية أو كا طبيبه الذي يعالجه إI إذا كانت المعالجة في

الحكم  ووھ 35 ص] 6["ل ھذه الظروف إI إذا تم ا0مر على نفقته مثالمريض ف9 يكون له الخيار في 

لمتعلق بأخ9قيات مھنة ا 276 -92سوم رمن الم 80الذي يقابله ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

  .مريض في حرية اختياره للطبيب أو جراح ا0سنانالطب التي تضمنت ضرورة احترام حق ال

لطبي اعتبار العقد ا، بھذا يعني أن للمريض الحق المطلق في اختيار الطبيب الذي يتولى ع9جه و 

  .الطبيب بوفاةفإنه ينتھي عقد شخصي 

  

  ضةرمعا العقد الطبي عقد ملزم لجانبين وعقد.3.2.1.1

  العقد الطبي عقد ملزم لجانبين. 1.3.2.1.1

لجانبين متى تبادل المتعاقدان اIلتزام ا يكون العقد ملزم ، المدنيمن التقنين  55بأحكام المادة  عم9 

 ،الطبيب والمريض، لى عاتق الطرفين التزامات متقابلة عيرتب العقد الطبي ، و لما كان " بعضببعضھما ال

وبالمقابل يقع على ، لك العناية ال9زمة يلتزم الطبيب بع9ج المريض باذI في ذ إذفھو عقد ملزم لجانبين ، 

، 88-87ص ] 7[الع9جعاتق المريض اIلتزام بمد الطبيب بكافة المعلومات المتعلقة بمرضه ودفع ثمن 

  .64-63ص] 5[حل الع9ج ارل مخ9التعليمات التي يوصي بھا الطبيب  إتباعوكذا 

   :معاوضة العقد الطبي عقد . 2.3.2.1.1

عوض ھو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء المدني على أن العقد ب تقنينالمن  58تنص المادة 

شيء ما ، وتجدر ا;شارة إلى أن ھذا التعريف يتسم بالغموض ، إذ يخلط بين العقد التبادلي الذي أو فعل 

وجود زاوية أخرى، ھي المعاوضة الذي ينظر إليه من  عقدات متقابلة على عاتق المتعاقدين ويرتب التزام

  .111ص] 4[عوض يتحصل عليه المتعاقد مقابل اIلتزام الذي يتحمله
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 ولما كان الطبيب كطرف في العقد الطبي يحصل على مقابل العمل الذي يؤديه لفائدة الطرف

طالما يتحصل أحد معاوضة  المريض، من ع9ج ونصائح أي يتلقى ثمن الع9ج فان العقد الطبي عقدالثاني،

  .ات قيمة ماليةفائدة ذعلى طرفيه 

  و قابل للفسخ  العقد الطبي عقد مستمر.4.2.1.1

  العقد الطبي عقد مستمر  .1.4.2.1.1

ويكون العقد مستمرا  ،)مستمرة(العقود من حيث تنفيذھا إلى عقود فورية وعقود زمنية يقسم الفقه 

التزامات المتعاقد أو  صر الزمن عنصرا جوھريا تقاس بهإذ يعتبر عن زمنية،متى كان تنفيذه مرتبطا بمدة 

  111ص] 4[محل العقد

فالع9ج يتطلب عادة مدة زمنية معينة لحصول المنفعة المرجوة منه بدءا بالكشف عن المريض 

و ھته العمليات  ،440ص] 8[وفحصه ثم تشخيص مرضه ثم تحديد الع9ج ال9زم له فمتابعة حالته الصحية

تحديد مقدار التزامات نصر الزمن عنصرا جوھريا في تستغرق وقتا قد يطول و قد يقصر ، مما يجعل ع

امه بتبصير الع9ج كالتز الطبيب التزامات فورية التنفيذ أثناء فترة ذلك تقع على ، و معأحد المتعاقدين 

  .] 9[المريض قبل الع9ج  المريض والتزامه بأخذ رضا

  

  العقد الطبي عقد قابل للفسخ  .2.4.2.1.1

من العقود التي تنقوم على التراضي و التقابل في اIلتزامات ، و يراعي فيه نظرا لكون العقد الطبي 

المتبادلة بين طرفييه ، إذ ينعقد ألعقد الطبي إذا ما وافق اIعتبار الشخصي ، كما يقوم على أساس الثقة 

عقد ، المريض على الطبيب المعالج كأصل عام ، و ھذا اIعتبار نفسه ھو الذي يخول للمريض أن ينھي ال

ذلك أن ثقة المريض I ينبغي أن تتوافر فقط عند ابرام العقد فحسب ، بل ينبغي ان تبقى قائمة و مستمرة 

طيلة فترة الع9ج ، فإذا فقد المريض ثقته في الطبيب في أي لحظة من الللحظات كان له أن يفسخ العقد 

  43ص] 10[بإرادته المنفردة

أي وقت كان شريطة التقيد بعدم تعريض حياة المريض كما أن للطبيب الحق في فسخ العقد في 

للخطر ، Iسيما إذا تعلق ا0مر بحالة اIستعجال ، إذ I يمكن للطبيب التخلي عن مريض في حالة خطر 

   . 91ص] 11[ا0مر الذي تثار بموجبه مسؤوليته مدنيا و جزائيا
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   الطبيعة القانونية للعقد الطبي .3.1.1

قائما حول وجود عقد بين الطبيب و المريض زال منذ الحكم الشھير لمحكمة  إن الخ9ف الذي كان

ه بوجود عقد حقيقي بين الطبيب و الذي أقرت بموجب 1936ماي  20النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

يتضمن التزاما ، إن لم يكن بداھة بشفاء المريض ، فعلى ا0قل بإعطائه ع9جا أمينا ، يقظا ،  المريضو

في غير الحاIت اIستثنائية مع ا0صول العلمية ، غير أن الخ9ف و النقاش حول طبيعة ھذا العقد I يتفق 

 تهيصعب  تحديد طبيعيزال قائما ، ففي غياب قواعد و أحكام قانونية تخص بالتنظيم ھذا النوع من العقود ، 

ببعض  يشبه العقد الطبي فمنھم من ،  ھته المسألةأدى الى اخت9ف بين الفقھاء حول ، ا0مر الذي القانونية 

العقد  ومنھم من يعتبر) اذعان  أشخاص، عقد عمل ، عقد مقاولة ، عقد عقد اجاره، عقد وكالة (  العقود

  .الطبي عقد قائم بذاته

  

  :العقد الطبي شبيه بغيره من العقود.1.3.1.1

  

لة و عقد المقاو ا0شخاص،إجارة  ،الوكالةه العقد الطبي شبيه ببعض العقود كعقد يعتبر جانب من الفق

  .ا;ذعانعقد 

  

  :العقد الطبي عقد وكالة  .1.1.3.1.1

ترجع أصول اعتبار عقد الع9ج عقد وكالة إلى أصل تاريخي في القانون الروماني الذي كان مبنيا 

 الحرفية التي على أساس تمييزي في المھن بين الحرة التي يزاولھا و يمتھنھا الشرفاء و بين المھن اليدوية و

I يزاولھا إI العبيد ، فالعقد بالنسبة إلى المھن الحرة الخاصة بالنب9ء ھو عقد وكالة إذ I يتصور أن يؤجر 

يجار ، و تأثرا بذلك اعتبر بعض إھؤIء خدماتھم ، بخ9ف أصحاب المھن اليدوية فالعقد بالنسبة إليھم عقد 

، و مع ذلك ف9 مانع أن يقدم 372 ص] 1[ينھم الفقيه بوتيه فقھاء القانون العقد الطبي عقد وكالة من ب

،   470ص] 12[المريض ھبة لطبيبه ليخفف عن عاتقه واجب الوفاء و العرفان و الجميل الذي يثقل كاھله

اب المھن الحرة خاصة تقاضاه أصحھي الحيلة التي اھتدى إليھا أصحاب ھذا الرأي لتبرير المقابل الذي يو

  .119 ص] 13[الروماني كان يعتبر عقد الوكالة من العقود التبرعية دائماأن القانون و

للقيام ،  الوكيل ،يوكل الطبيب  ، المريض ،ل في العقد الطبي فقھي أن الموكإذ يرى ھذا اIتجاه ال

جوانب  عدةمن Iنتقادات تعرض بأعمال ع9جية غير أن ھذا اIتجاه القائل بأن العقد الطبي عقد وكالة 

  : ھا أھم

بالتصرفات القانونية باسم موكله  ،الوكيل  ،حيث يقوم النائب النيابة،الوكالة تقوم على أساس فكرة أن 

كما أنه من غير  المريض،باسمه الشخصي I باسم  تهمھنولحسابه، أما الطبيب فيزاول  ،ا0صيل ،
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      ھل فن الطب في الذي يج) المريض( ليالمتصور أن يقوم الطبيب بأداء عمله نيابة عن ا0ص

 .220ص] 14[العادة

 .110ص] 15[بعيد جدا عن التصرفات القانونيةمادي محض إن عمل الطبيب عمل فني  -

 .66ص] 16[عوضالوكالة عقد تبرعي وغالبية العقود الطبية عقود  ا0صل أن -

و المريض I  نخلص مما سبق إلى أنه I يمكن اعتبار العقد الطبي عقد وكالة ، فالطبيب I يعد وكي9

يعد موك9 ، فأحكام الوكالة المنوه عنھا بالفصل الثاني من الباب التاسع من التقنين المدني I يصلح 

  .تطبيقھا على الع9قة التي تربط بين الطبيب و المريض 

 

 أشخاص  ةالعقد الطبي عقد اجار.2.1.3.1.1

اتجاه فقھي  لعقد الطبي ھو عقد وكالة برزأن ا أمام اIنتقادات التي تعرض لھا اIتجاه الفقھي القائل

ه مازو الذي يعتبر أن الع9قة بين الطبيب يالفق مأن العقد الطبي عقد إيجار أشخاص من بينھ يرىقضائي 

والمريض ع9قة عقدية يحكمھا عقد إيجار أشخاص على أن يلتزم المريض بأداء ا0جر للطبيب مقابل قيام 

  94ص] 11[إرادته وإشرافه تحتيب بالعمل لخدمة المريض الطبيب بالع9ج وأن يتعھد الطب

خضوع ا0جير أثناء ا0شخاص  إيجاربدوره من زاوية أن ما يميز عقد  ل9نتقادتعرض  اIتجاهھذا  

  .107-106ص] 7[عمله تحت رقابة المستأجر ھذه الع9قة تتنافى مع ع9قة الطبيب والمريض 

ھذه  نحد أنيعني ھذا بھذا الرأي ف قلنا وإذامارسته لعمله الطبي فالطبيب يمتلك الحرية الكاملة أثناء م

  129ص] 4[المسئولية على من ھو تحت رقابته و بال9ئمة  رية ونجعل الطبيب يلقيالح

     

  العقد الطبي عقد عمل .3.1.3.1.1

لشخص ذھب البعض من الفقه إلى القول أن العقد المبرم بين الطبيب والمريض عقد عمل باعتبار أن ا

الذي يمارس مھنة حرة، يتعاقد بنفس الطريقة التي يتعاقد بھا الشخص الذي يقوم بعمل يدوي على تنفيذ عمل 

  115ص] 13[معين لقاء أجر 

نظرا لكون الطبيب يتقاضى أجرا مقابل العمل الذي يؤديه ، أدى ببعض الفقھاء إلى اعتبار العقد ف

ولو كان ھذا ا;شراف من الناحية  يلة بيب يخضع ;شراف عمإذ يرى ھاذ اIتجاه أن الطالطبي عقد عمل ، 

عن غيره من العقود ل في عمله من الناحية الفنية 0ن ما ميز عقد العم ا;دارية فقط ، وبقاء الطبيب مستق9

  ] 17[ھو أن أحد أطراف الع9قة العقدية يعمل في خدمة الطرف اQخر و تحت إدارته وإشرافه 

وره للنقد، ذلك أنه وبالرغم من أن الطبيب يقدم خدمة مقابل أجر إI الفقھي باه وقد تعرض ھذا اIتج

 امناسبيراه فالطبيب ھو صاحب القرار وينفذ ما  ، أن خاصية الخضوع القانوني التبعية غير موجودة

ھو ، وI يتلقى تعليمات تذكر من المريض بل العكس فمتلقي التعليمات في مرحلة الع9ج  لمصلحة المريض
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القيام ببيع مادة الدواء للمريض بھدف  كما أنه  يحظر على الطبيب،137ص] 18[المريض وليس الطبيب 

عمله دون إشراف وI رقابة من مستخدمه كحالة العيادة الخاصة الطبيب قد يباشر كما ،  424ص] 8[الربح

  ] .9[أو المخدع الطبي وھنا يتنافى مفھوم عقد العمل مع العقد الطبي 

كل ا0حوال ينبغي أن يتمتع الطبيب بحرية كاملة في تطبيق أصول فنه ، فالحرية في العمل و و في 

اIستق9ل شرطان أساسيان لنجاح أي مزاولة للطب ، كما أنھا مناط المسؤولية المدنية الملقاة على 

  .18ص] 1[و I يجوز للطبيب التخلي عن استق9ليته المھنية تحت أي شكل من ا0شكال  ،] 19[عاتقه

عقد  ئل بأن العقد الطبي ھو عقد عمل ظھر اتجاه آخر يعتبر العقد الطبياIتجاه الفقھي القا دوأمام انتقا

  .مقاولة

  :العقد الطبي عقد مقاولة  .4.1.3.1.1

ل مقابل أجر يتعھد به مالمقاولة عقد يتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي ع 

] 1[السنھوري  العقد الطبي عقد مقاولة ومن بينھم ا0ستاذ أن اعتبر جانب من الفقه ]19[المتعاقد اQخر 

  :بقية المقاوIت بما يلي  ي عنالتي يعتبر بھا العقد الطب غير أنه يميز المقاولة  20ص

يتعھد بع9ج المريض دون  إنمافالطبيب ، ق نتيجة يتحقالطبيب ھو التزام يبذل عناية I بالتزام  إن -

 .تحقيق نتيجةھا بن يلتزم بشفائه أما غالبية عقود المقاولة فان المقاول يلتزم فيأ

، كما I  عاقد معه ، لذلك ينتھي العقد بموتهاعتبار في الت المؤھ9ت الشخصية للطبيب ھي محل إن -

في  غيره من ا0طباء ، في حين انه يستطيع المقاول إلىللطبيب أن يوكل أمر معالجة المريض  أيضايحق 

من  564وھو ا0مر الذي ترخص به أحكام المادة  عقد مقاولة من الباطن إبرامكثير من عقود المقاولة 

 اIعتبارأخذت بعين  إذا إIبموت المقاول  ھييتن، فض9 أن عقد المقاولة I التقنين المدني الجزائري 

وI يجوز لرب العمل  اتلقائي  ينتهمر خ9ف ذلك ، فان العقد Iكان ا0 مؤھ9ته الشخصية وقت التعاقد وان

إI إذا لم تتوفر في ورثة  من التقنين المدني  الفقرة الثانية 552الحاIت التي تطبق في المادة فسخه في غير 

 131ص] 4[ضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ال المقاول

يعوض المريض ما فات الطرف اQخر ، دون أن  لطبي يلتزم فاسخ العقد أن يعوضعند فسخ العقد اـ 

الطبيب من كسب لو أتم العمل على خ9ف عقود المقاولة التي يوجب فيه القانون على رب العمل تعويض 

  68ص] 16[المدني تقنينمن ال 556ما فاته من كسب لو أتم العمل ، ھو الحكم الذي تضمنه المادة 

القائل  اIتجاهأنه يرد على  إIلمقاولة ، أع9ه بين العقد الطبي وعقد ا إليهبالرغم من التشابه المشار ف

  :بان العقد الطبي ھو عقد مقاولة بما يلي
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نتيجة ، فالطبيب  بتحقيقطبيعة التزام الطبيب في ا0صل ھو التزام يبذل عناية وليس التزام  إن -

    حقيق بشفائه إI أن ا0صل في عقود المقاولة أن يلتزم المقاول بتيتعھد بع9ج المريض دون أن يلتزم 

 116ص] 7[نتيجة 

         فسخه مقابل تعويضببيب والمريض التحلل من العقد في العقد الطبي يستطيع كل من الطـ 

دون دفع أي تعويض إن لم يكن له  قوم بفسخ العقدو في بعض الحاIت قد ي ،20-19ص ] 1[ مدني

  ] 19[ىقتضم

Iعن تعويض الضرر الذي يصب كما يمكن للطبيب أن يرجع عن العقد على أن يكون مسئو 

  20و  19 ص] 18[المريض من جراء ذلك

جميع ما أنفقه من  بإنھاء العقد بأن يدفع للمقاول أما في عقد المقاولة يلتزم رب العمل إذا ما قام

  141ص] 18[المصروفات، وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل

ة ، فانه من غير عقد المقاولكل من العقد الطبي و سابق إبرازھا بينونظرا ل9خت9فات الجوھرية ال

، فھناك من يرى أن عقد المقاولة عقد اقتصادي وتجاري  أحكام المقاولة على العقد الطبيالمنطقي تطبيق 

ويھدف إلى توزيع ا0شياء والبضائع، ومن ثم فھو ينصب أساسا على أعمال يختلف تماما بالدرجة ا0ولى 

  .140 ص] 4[مثل العقود الطبية فكرية بالدرجة ا0ولى  الحرة التي ھي أعمالمھن العن 

  :إذعانالعقد الطبي عقد  .5.1.3.1.1

9قة تعاقدية يحكمھا عقد ذھب اتجاه آخر من الفقه إلى تكييف الع9قة بين الطبيب والمريض بأنھا ع

 ص] 14[والمريض   ي الع9قة بين الطبيب ، ويستندون في رأيھم ھذا إلى حالة انعدام المساواة فا;ذعان

لطرف القوي في الع9قة العقدية استنادا لمؤھ9ته الفنية التي يفتقر إليھا اھو  يبفيكون الطب، 225-226

مشاركته أثناء مراحل الع9ج ، وبالتالي عدم )الطبيب( ر لEول لمريض مما يؤدي إلى خضوع ھذا ا0خيا

] 14[ تحديد نتيجة الفحص، وتشخيص المرض والع9ج المقرر بحالتهبشأن  للطبيب في اتخاذ القرار

  .141ص

اقدا فكون بأنه ي:" الخاضع للتخدير بقولھم المريض  اIتجاهومن ا0مثلة التي يضربھا أصحاب ھذا 

، وبالتالي يكون خاضعا ;رادة الطبيب بصورة كلية، حيث يقرر الطبيب الع9ج لوحده ويتخذ وإرادتهلوعيه 

لمريض في اتخاذ تلك القرارات في ا إشراكاه مناسبا من قرارات بشأن وضع وصحة المريض دون ير ما

مما يخضع عدم المساواة القانونية أيضا المساواة الطبية ھذه يستتبعھا الع9ج، ومؤدي ھذا الرأي أن انعدام 

  47ص] 20[قد ا;ذعانعقد الع9ج الطبي بع

Eبد أن نولI توقف عند طبيعة عقد ا;ذعان وبيان بعض أحكامه التي تشتبه خذ بھذا الرأي من عدمه

  .مع العقد الطبي 
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يعرف عقد ا;ذعان من جانب الفقه بأنه العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة وضعھا الموجب 

ضروري يكون محل احتكار قانوني أو فعلي موضع أو مرفق  وI يقبل مناقشة فيھا وذلك فيما يتعلق بسلعة

  .59-58 ص] 21[قشة محدودة النطاقمنا

صرف بصورة منفردة، تن واحدة،عقد ا;ذعان بأنه محض تغليب ;رادة " فاسلين"قيه يعرف الف و

بقا و من جانب واحد، وI وتملي قانونھا وليس على فرد محدود بل على مجموعة غير محددة وتفرضھا مس

  "العقد قانونكان من يقبل  إذا ينقصھا سوى

جزئيا بصفة عامة ومجردة  أنه عقد حدد محتواه التعاقدي كليا أو" : جورج برليوز" ه يلفقا كما عرفه

  " .التعاقد قبل فترة

لم فيه القابل بأن عقد ا;ذعان ھو العقد الذي يس: فانه يرى  فرج صده عبد المنعم" وأما الدكتور 

ر مرفق ضروري يكون محل احتكا يتعلق بسلعة أو اوI يقبل مناقشتھا ، فيم شروط مقررة يضعھا الموجب

  "ة محددة النطاق في شأنھا قانوني أو فعلي أو تكون المنافس

  :عقد ا;ذعان يتميز عن غيره من العقود بث9ث خصائصومن خ9ل ما سبق فان 

ين I يات بالنسبة للمستھلكين أو المنتفعأن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة أو مرفق تعتبر من الضرور -1

  .عنھاتغناء يمكن اIس

ة لى ا0قل وجود سيطرة تجعل المنافسأو ع اأو فعلي ااحتكار البيع أو المرافق احتكارا قانوني -2

  .محدودة النطاق بشأنھا

 ھور بشروط متماثلة على وجه الدواماIنتفاع بھذه السلع أو المرافق إلى الجمتوجيه عرض  -3

  أن  :خصائص عقد ا;ذعان بالعقد الطبي يتضح افإذا ما قارن، 217ص] 14[بالنسبة إلى كل فئة منھا

العقد   موضوععقد ا;ذعان من العقود التي ظھرت في ظل المذھب الفردي نظرا Iحتكار السلعة  -1

في حين أن مھنة الطب حتى وان كان قد احتكر أھل المھنة ممارستھا، إI أنھا لم ، لفرد أو لشركة أو الدولة 

ي إذ يمكن للمريض أن يلجأ إلى أي طبيب آخر ليعالجه أو إلى إحدى حتكار الفعلاIتصل إلى حدا 

  146ص] 4[العامة أو الخاصة للع9جاIستشفائية  المؤسسات

تعتبر من الضروريات للمنتفع يحتاج إليھا  خدماتبسلع أو تعلقھا  من خصائص عقود ا;ذعان -2

كافة وبشروط واحدة، أما فيما يتعلق بعقد ناس ا;يجاب لل ذا يصدرالناس في الحياة اليومية ، ل كافة اتقريب

ولكننا I نستطيع أن نعممه على كافة الناس تقريبا، وبھذا  ،تاجون إليه الع9ج الطبي وان كان الناس يح

            يتعامل فيھاالع9ج I تصل إلى حد السلعة التي   الصدد يذھب البعض إلى القول بأن ضرورة

  146ص] 4[ الناس

كافة وبشروط واحدة  سفي كونه يصدر للنا ةد ا;ذعان والمتمثلالثالثة لعقاصية ما يخص الخفيو  -3

 إلىفرنسا ح القانون في يقبلھا أو يرفضھا، فقد ذھب بعض شرا أن إIكون أمام المتعاقد اQخر I ي، بحيث 
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يجابا عاما موجھا إباسمه وتخصصه ،فانه يصدر  القول بأن الطبيب ، عندما يضع على باب عيادته Iفتة

  .69ص] 16[لكي ينشأ العقد الطبي يبقى إI قبول أي مريض لھذا ا;يجاببحيث I للجمھور 

الطبيب عن   إع9نعام يؤخذ من مجرد  بإيجابينعقد  ذا الرأي يعتبرون أن العقد الطبيھفأصحاب  

    بيته  الطبيب فيعي أو يستد  الطبيةالخدمة  ي مريض يتقدم طالباصدر من أاسمه و صفته، و قبول ي

  116ص] 7[0دائھا 

 I يمكن اعتبار العقد الطبي عقد اذعان ، و I ، خت9فات الجوھرية المشار إليھا أع9هIو بناءا على ا

ينطوي تحت اي وصف من ا0وصاف العقدية السابق ذكرھا رغم وجود بعض أوجه التشابه ، ا0مر الذي 

  .طبي على أنه عقد قائم بذاته أدى إلى بروز اتجاه يكيف العقد ال

  العقد الطبي عقد قائم بذاته .2.3.1.1

إن النظريات التقليدية التي انتھجھا اIتجاه ا0ول لم تقدم التكيف الصحيح للعقد الطبي، فالقول أن العقد 

لھذا I يتفق مع الطبيعة القانونية  إذعانأو عقد أشخاص إجاره ، أو عقد عمل، أو عقد كالة الطبي عقد و

من اللون أو العرق  احترام حياة ا;نسان وكرامته بدون التحسسالعقد الذي يمتاز با;نسانية ، إذ يفترض فيه 

  .02ص] 22[أو الواقع اIجتماعي أو السياسي  أو الدين

وبناءا على اIنتقادات الموجھة ل9تجاه الفقھي القائل أن العقد الطبي شبيه بالعقود المشار إليھا سلفا 

و ھو عقد قائم بذاته  عقد9ه، استقر الفقه والفقھاء على أن الع9قة التعاقدية المبرمة من الطبيب والمريض أع

   .من نوع خاص

المبرم بين  اIتفاق إن" : الرأي الذي أقرته محكمة النقض الفرنسية في حكم لھا جاء فيما يلي ووھ

بل انه عقد من نوع صناع استعقد ن يوصف بأنه المريض والطبيب الذي يقدم مساعدته وجھوده ، I يمكن أ

  . 99ص] 11[" خاص

د غير القول بأن عقد الع9ج عق إلىحيث ذھب ،" savatier"سافاتيه الرأي ا0ستاذ ھذا عن وقد دافع 

 أيأن العمل المستقل لEشخاص القائمين بممارسة المھن الحرة، يجعلھم غير محكومين بواسطة  إذمسمى 

التي تسير عليھا العادات و اIتفاقاتانون ، فھم يخضعون فقط للقواعد العامة ، التي تحكم عقد مسمى في الق

  .433ص] 8[المھن الحرة

أحوط  الرأيوالواقع أن ھذا :"  القول إلى كتور حسن زكي ا0براشيديذھب الوفي ا;طار نفسه 

ن العقود التي نص عليھا القانون ، العقد الطبي I يجمع العناصر المكونة 0ي عقد م أنه من اما بينفض9 ع

  113ص] 23["لنظام لم يوضع له إخضاعهفان له مميزاته لخاصة التي تأبى 

قد أخذت محكمة النقض الفرنسة بالتكييف الذي مفاده أن العقد الطبي عقد من نوع خاص في حكمھا و

و بذاتية خاصة ، تجعله  ، بقلوھا أن العقد الطبي يتميز بطابع مستقل 1937جويلية  13الصادر بتاريخ 
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بمنأى عن عقود القانون العام ، و تجعله كذلك يستعصي على الخضوع الكامل لعقود القانون الخاص 

  18ص] 24[المسماة

لذي ا الثاني اIتجاهننا نؤيد فإنظرا لكون العقد الطبي محله جسد ا;نسان وحياته نخلص إلى القول أنه 

خصائص معينة، خاص وقائم بذاته لكونه يتميز عن غيره من العقود بنه عقد من نوع أيكيف العقد الطبي ب

إذ مدني يغلب فيه الجانب ا;نساني ويفتقد للطابع التجاري في مزاولته وھو عقد شخصي عقد فھو كما أسلفنا 

 0ن مھنة الطب باعتبارھا حرة تعتمد على الثقة بين القائم بعمل الع9ج اIعتباربعين  يبشخصية الطب تؤخذ

الطبي و المريض ، فالمريض يضع ثقته بطبيب معين يختاره لثقته في قدرته و أمانته و اخ9صه و حرصه 

يعتبر الزمن فيه عنصرا عقد زمني ، كما أن العقد الطبي 71ص ] 25[و تفانيه في تقديم الع9ج الطبي

من الكآبة وعدم الثقة ، 0ن وفي غياب ذلك تھيو الصدق  قائم على الثقة المتبادلةجوھريا في تنفيذه و عقد 

، فإن امتلك الطبيب حب العمل و ا;خ9ص  157 ص] 26[مع الوصول إلى الشفاء الصدق يتناسب طرديا 

و الصدق و العدالة و الھدوء و رباطة الجأش و نبذ اغراء المال ، فإن المرضى سيمنحونه ثقتھم و يضعون 

  .285-283ص] 27[يرفضوا له قرارالن حياته بين يديه و 

نونية نتطرق فيما يلي عته القاوتحديد طبي خصائصه،العقد الطبي من خ9ل تعريفه، مفھوم  بعد تبيان

  .العقد الطبي وكيفية إنشائه وذلك بدراسة أركانه إلى تكوين

  أركان العقد الطبي . 2.1

بعض شكلية في السبب إضافة إلى ركن ال المحل، التراضي،يتكون العقد الطبي باجتماع أركانه 

  .ا0عمال الطبية

  العقد الطبيو المحل في التراضي  .1.2.1

من  96إلى  59تناول المشرع الجزائري أحكام ركني الرضا و المحل في العقد بصفة عامة في المواد من 

  .ھذين الركنين في العقد الطبي لالتقنين المدني ، و سنحاول من خ9ل ھذا المطلب تبيان وجه الخصوصية 

  العقد الطبيلتراضي في ا .1. 1.2.1

فان العقد يتم بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتھما التقنين المدني من  59إعماI بأحكام المادة

  .دون ا;خ9ل بالنصوص القانونية

الطبيب على ر أن يعبر المريض على قبوله الع9ج ويعب قد الطبي أثاره القانونية Iبدرتب العوحتى ي

قيام ركن التراضي في العقد الطبي يجب التعبير عن ا;رادة من شخص مؤھ9 ، و لع9جقبوله القيام بال

  . وأن يتوفر رضاء كل من المريض والطبيب ،قانونا 
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  ا0ھلية القانونية للمتعاقدين  1 .1.1.2.1

 رفات القانونية ،تكون له القدرة على القيام بالتص ع9قة تعاقدية Iبد أننشاءحتى يمكن لشخص ما إ

رف وIبد أن يكون الطبيب مؤھ9 قانونا لممارسة المھنة ن يكون المريض أھ9 لمثل ھذا التصفيتعين أ

  .لينعقد العقد الطبي

  ھلية المريضأ .1. 1.1.1.2.1

لقانونية ، لكسب الحقوق والتحمل باIلتزامات ومباشرة التصرفات ا يقصد با0ھلية ص9ح الشخص

  157ص] 26[ذاك وأھذا ا0مر ترتب له التي يكون من شأنھا أن 

  .أھلية وجوب وأھلية أداء :وانط9قا من التعريف المذكور فا0ھلية نوعان 

ل شخص قانوني له ه ، فكلشخص لكسب الحقوق المشروعة له وعليھي ص9حية ا: فأھلية الوجوب

تصفية ل حتى ، ببل وحين يكون جنينا من بعض الوجوه الى وقت وفاته  منذ مي9دهله  أھلية وجوب تثبت

  .231 ص] 3[تركته 

فھي ص9حية الشخص 0ن يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي يكون من شأنھا : داءا0ما أھلية أو

  .198ص] 27[أن تكسبه حق وأن تحمله التزامات على وجه يعتد به قانونا 

وافقة عند إقدامه على رأيه بالمابداء ع با0ھلية القانونية حتى يتمكن من ويشترط في المريض أن يتم

  .إبرام عقد طبي وقد يؤخذ بموافقة ممثلة في أحوال استثنائية

  موافقة المريض  -

تدخل طبي وقد تناول  ييقع على عاتق الطبيب التزام بالحصول على رضاء المريض قبل مباشرته 0

منه  78المادة نصت من التقنين المدني كما  44إلى  42المشرع الجزائري أحكام ا0ھلية في المواد من 

التشريع وسن التمييز في  ، تة أو يحد منھا بحكم القانونليل للتعاقد ما لم تسلب أھكل شخص أھ أنعلى 

  .سنة كاملة ليصبح راشدا ببلوغه سن التاسعة عشر كاملة ث9ثة عشرالجزائري يكون ببلوغ للشخص 

تى ذا كان عاق9 بالغا سن الرشد ، ومف9 يكون المريض أھ9 ;عطاء موافقته على العمل الطبي إI إ

المريض متمتعا بھذه الحرية  ىكان كذلك كانت له الحرية الكاملة في إبرام العقد الطبي وقبول تنفيذه ويبق

طوال فترة تنفيذ العقد الطبي ومن ثمة له كامل الحرية في قبول أو رفض الدواء أو الجراحة التي يقترحھا 

  199ص] 27[الطبيب بشأنه 

أو  اكون شفويعمال الطبية، فقد ي0اط أي شكل معين في موافقة المريض على اعدة عامة I يشتروكق

عتبرا بالس9مة الجسمية للمريض الطبية ، التي تتضمن مساسا م غير أنه جرت العادة في التدخ9ت ، ياكتاب

من المؤسسات ، بل  مخاطر جسيمة، أن يعبر المريض أو من يمثله عن رضاه كتابياعلى أو تنطوي 
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إثبات موافقة المريض أو  نأو العمومية ، من أعدت نماذج مكتوبة لضماسواء الخاصة منھا  ا;ستشفائية

  ] 19[دةدممثله القانوني داخل بيانات مح

وھو ا0مر الغالب ، ويتجسد الرضا الصريح ون رضا المريض بالتدخل الطبي صريحا وقد يك

نه تدل صراحة وبصفة مباشرة بما I يدع مجاI للشك على قبوله للمريض إذا كانت العبارات الصادرة ع

] 27[الحقيقية عن ا;رادةأصدق صور التعبير الصريح للع9ج  المقترح من قبل الطبيب، ويعتبر الرضا

  203ص

شكل معين ، غير أن بعض المؤسسات الصحية عن الرضا كتابة ، فانه I يشترط وإذا تم التعبير 

ة كما ھو الحال في مجال اء الكتابي باستعمال عبارات محددة أو إجراءات خاصتشترط أن يتم الرض

0حكام ، و طبقا  و نزع ا0عضاء وبصفة عامة التدخ9ت الصحية غير الع9جية التجارب الطبية أ

ة أو ا0عضاء البشرية من جاع ا0نسمن قانون حماية الصحة وترقيتھا الجزائري ف9 يتم انتز 162المادة

بحضور  وثيقةأعضائه وتحرر ھذه ال لكتابية من المتبرع بأحدبشروط معينة منھا الموافقة ا إI أشخاص

  .شاھدين اثنين ن وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة

كما يمكن أن يتم التعبير عن ا;رادة ضمنا وذلك في حال اتخاذ موقف I يدع أي شك في دIلته على 

ھذا ا0خير ذراعه للطبيب ومن بين صور الرضا الضمني للمريض مد ، 203 ص] 27[مقصود صاحبه 

ا مجروح إلى قسم اIستعجاIت لغرض تلقى الع9ج الضروري ممأو اتجاه ال 201ص] 28[رض حقنة بغ

 نزيفيفيد قبول ھذا ا0خير قيام أي طبيب في المصلحة المذكورة بمباشرة ا;سعافات ا0ولية ;يقاف ال

  217ص] 27[حوتضميد الجرا

المريض فان الرأي الغالب في الفقه يذھب إلى عدم ا0خذ بسكوت المريض وأما في حالة سكوت 

  .336-335ص] 4[ة التدخل الطبي راضه على العمل الطبي كأساس ;باحوعدم اعت

مطلقة، فقد ينوب عن ليست ھذه القاعدة  أنغير  الطبيب،ا0صل أن يتعاقد المريض بنفسه مع  إذن

  .وذلك في حاIت نوردھا أدناه ثلة ;بداء الموافقة على الع9جمم المريض

  ة ممثل المريضموافق -

أھل له،  من ھوذات قيمة قانونية يتعين أن يكون صادرا م إرادة معبر عنهالن رضا المريض ويكلكي 

بالموافقة  أيهر في صحة تخوله ;بداء كامل قواه العقلية وأن يكون المريض بالغا راشدا متمتعا ب حيث يجب

صدر الموافقة من المريض نفسه باعتباره أن تو ا0صل  القاعدة عليه فإن  و  ، 337ص] 4[الرفض أو 

ت للقواعد العامة، غير أن ھناك حاI طبقا ارا;ختيدراك والوعي وحرية الشأن متى كان متمتعا با;صاحب 

 16/02/1985المؤرخ في 05-85ون رقممن القان 154تضمنتھا المادة تستدعي تدخل ممثل المريض

أو من الع9ج الطبي يقدم بموافقة المريض  نإ: "بحماية الصحة وترقيتھا التي نصت على ما يلي  المتعلق

يقدمه الع9ج الطبي  أنالمادة نفس  الفقرة الثانية من وأضافت موافقتھم على ذلك، إعطاءخولھم القانون 
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احد  القصر أول ;نقاذ حياة أحد جمر تقديم ع9ج مستعتطلب ا0 إذاليته الخاصة تحت مسئوالطبيب 

الحصول على رضا ويتعذر  إرادتھما0شخاص العاجزين عن التمييز أو الذين يستحيل عليھم التعبير عن 

في الوقت المناسب ، كما اشترطت الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر في ا0شخاص المخولين أو موافقتھم 

  .القاصر أن يكون ذلك بتصريح كتابيج من طرف الشخص الذي ينوب حالة رفض الع9

حالة  القاصر،حالة المريض : ريض تتمثل فيحاIت ضرورة الحصول على موافقة ممثل الم إذن

  .إرادته المريض الذي يستحيل عليه التعبير عن وحالة التمييز،المريض العاجز عن 

  حالة المريض القاصر  -

سنة كاملة بمقتضى  19 لمحدد بـاوذلك في حالة عدم بلوغه سن الرشد  كان المريض قاصرا إذا

من قانون  81المادة وليه ، و طبقا 0حكام المدني الجزائري فانه ينوب عنه قانونا  تقنينمن ال 40المادة 

  .وفاته ا0م حالةفي لمدني فان ولي القاصر ھو ا0ب  وا تقنينمن ال 44و المادة ا0سرة 

على أنه يتعين على الطبيب أو جراح  من مدونة أخ9قيات الطب 52لمادةار تنص افي ھذا ا;طو 

لي أو الممثل الشرعي بالغ أن يسعى جاھدا ;خطار الو لعاجزسنان المطلوب منه تقديم الع9ج لقاصر أو ا0

  .ويحصل على موافقتھم

افقة على ا0عمال لقاصر المميز حق المويعطي لأي استثناء يتضح من النص المذكور عدم وجود 

من مدونة أخ9قيات الطب فھناك  53بھذا الشأن واستنادا 0حكام المادة وليه الطبية بدون الرجوع إلى  

عل مصلحة المعالج بج بالطبي تزامتتمثل في ال ضىحماية أخرى أكثر موضوعية لھذا النوع من المر

      يوليه العناية  Iمحيطه ا0سري  Iحظ أثناء ع9جه للقاصر أن ااIعتبار إذالقاصر الصحية فوق 

  39ص] 28[الواجبة 

من قانون حماية الصحية  03فقرة  206فانه وعم9 بإحكام المادة، با;ضافة إلى ما سبق تبيانه 

اص المحرومين التبليغ عن سوء معاملة ا0طفال القصر وا0شخ وترقيھا فانه يقع على عاتق الطبيب التزام

I من نفس القانون تمنع نزع ا0عضاء  163تھم ، كما أن المادة نھا خ9ل ممارسة مھحظومن الحرية التي

   .وليه بنفسه لھذا العرض أو بموافقة  من القصر سواء تقدم المعني

  حالة المريض العاجز عن التمييز  -

كما لو ترتب عن المرض قد يكون المريض مميزا بالغا سن الرشد  لكنه يعجز عن إبداء موافقته 

بذوي ففي ھاته الحالة يتعين على الطبيب اIتصال  ، وعي المريض أو عدم قدرته على الك9مدان فق

ن مدونة م  44التي سيقدمھا إذ تخول المادة  بداء موافقتھم عن ا0عمال الطبيةالمريض أو من ينوبه ;

ستعانة Eشخاص المخولين من طرف المريض ;عطاء موافقتھم، وإI فيمكن اIلأخ9قيات الطب 

المتعلق  85/05من القانون رقم  146ون حسبما ورد في نص المادة با0شخاص المخولين من طرف القان
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و اIبنة،ثم و ا0م، ثم الزوج أو الزوجة ثم اIبن أبحيث يرجع القرار إلى ا0ب أبحماية الصحة و ترقيتھا 

  .إلى الولي الشرعي ا0خ أو ا0خت ، وإI يرجع

ي  أنه اقالعر ثامنا من قواعد السلوك والمھن/  تنص المادة بفي حالة اIستعجال،  ، أيفي ھذا إطار 

قد فيھا المريض وعيه وبصيرته وتتطلب الرضا في وقائع العوارض، التي يفI حاجة للطبيب ;ستحصال 

ارئة من ذات القانون على أنه في الحاIت العاجلة والط رابعا/كما نصب المادة ب ،عاج9 إسعاف فوريا 

لقدرة على الك9م أو اتخاذ القرار ال9زم والتي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم ابفقدان الوعي أو عدم 

العملية،  جراءجراح إيجوز لل هفعملية فورية، أو عند عدم وجود أحد من ذوي المريض أو معارإجراء 

 ،اللبناني  من قانون نقابة ا0طباء 07أخ9قيات المھنة المصري والمادة  من القانون 38وتقابلھا المادة 

  .95ص] 8[من مدونة أخ9قيات الطب الجزائري 52من الدستور الطبي ا0ردني والمادة  18والمادة 

أنه من بين ا0مثلة الھامة التي ترد في الواقع العملي على حالة اIستعجال ھي وتجدر ا;شارة إلى 

ھدف إلى أن العلة التي يوالمريض تحت تأثير التخدير، بحية لية الجرامعندما يكتشف الطبيب أثناء الع

حميدا فإذا ابه  هيعتقدكأن يبدأ الجراح باستئصال ورم  مبدئيلتشخيص الانه استئصالھا أخطر مما كشف ع

  134ص] 29[إزالته استئصال عضو بأكمله  يورم خبيث تقتض

  .فماذا يتوجب على الطبيب فعله في مثل ھاته الحال

اIستعجال واعتبارھا الحالة التي تسمح ب في الفقه إلى وجوب التوقف عند حالة غاليتجه الرأي ال

وحدھا ، للطبيب بأن يجري جراحة جديدة أو جراحة مختلفة عن تلك التي تم اIتفاق عليھا دون حاجة 

ل ، فحالة اIستعجال تعد عذرا معفي للحصول على رضا جديد من المريض أو ذويه بسبب حالة اIستعجا

  79ص] 26[ن واجب الحصول على رضا المريضللطبيب م

  لمريض العاجز عن التعبير عن رضاهحالة ا -

أصم أو  أو أعمى، أبكم ، المدني فانه إذا كان الشخص أصم  تقنينمن ال 80إعماI بأحكام المادة 

يعاونه   اقضائيعدامسا ين لهلمحكمه أن تعوتعذر عليه بسب تلك العاھة التعبير عن إرادته جاز ل ،أعمى أبكم 

  .مصلحته ھافي التصرفات التي تقتضي

فإذا اجتمع في مريض عاھتين من العاھات السالفة الذكر ، فانه يتعذر عليه إبداء موافقته حول 

ا0عمال الطبية التي قد يحتاج إليھا ، ففي ھاته الحالة يكفي ا0خذ بموافقة من ينوب عنه سواء أكان أحد 

قانون الفقرتين الثانية والثالثة من  164ب الوارد في نص المادة يالشرعي حسب الترتأفراد أسرته أو وليه 

  .حماية الصحية وترقيتھا
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  أھلية الطبيب 2 .1.1.2.11.

العقد الطبي وتتوفر فيه شروط ممارسة مھنة الطب ، ويشترط أن ;برام يكون الطبيب أھ9  أنيجب 

من  40وطبقا 0حكام المادة بأھلية ا0داء ، متمتعا ،  اكون راشديتمتع الطبيب بأھلية التعاقد وذلك بأن ي

وله القدرة الكاملة لمباشرة ا راشد ايعتبر شخص) 19(ن المدني فان كل شخص بلغ سن التاسعة عشر التقني

سنوات حتى يصبح ) 07(لمدة سبع لقى في المرحلة الجامعية تكوينا الحقوق المدنية، ونظرا لكون الطبيب يت

على ممارسة مھنته كطبيب يكون قد تعدى سن التاسعة عشر ومنه فان  إقبالهعاما، فھو بذلك عند  طبيبا

عارض من عوارض ا0ھلية فيمنع عليه عندئذ يب ما لم تصب أھلية ببالنسبة للطب إشكاIعامل السن I يثير 

حة حماية الصالمتعلق ب 08/05رقم  قانونالمن  197ن المادة أسيما ورسة مھنة الطب Iنعدام أھليته Iمما

ابته بأية عاھة أو علة صع الطبيب بصحة عقلية جيدة، وعدم إتمتوترقيتھا تنص بوضوح على وجوب 

  .ية لممارسة المھنة بما في ذلك الجنونمرضية مناف

 مھنةفقد اشترطت مدونة أخ9قيات ، طبي كون الطبيب مؤھ9 ;برام العقد الن يضرورة أ إلى إضافة

 رسة ھذه المھنة، وھي الشروط التي حددتھالمما ، حتى يكون أھ9يب جب توفرھا في الطبشروط ي الطب

تتوقف ممارسة مھنة الطب ، " بنصھا حماية الصحية وترقيتھا المتعلق ب 05-85من القانون  19 المادة

  :والصيدلي وجراح ا0سنان على رخصة يسلمھا الوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط التالية

 .عاھة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المھنةI يكون مصابا ب أن  - 

 .أن I يكون تعرض لعقوبة مخلة بالشرف - 

ويمكن استثناء ، الجنسية جزائري متحص9 على شھادة في اIختصاص و أن يكون أن يكون  - 

الوزير المكلف ات واIتفاقات التي أبرمتھا الجزائر وبناء على مقرر يتخذه دعاھمعلى أساس الھذا الشرط 

  .بالصحة

المعدل والمتم  1990جويلية  31المؤرخ في  90/17كرر من القانون رقم م 268وبموجب المادة     

يتضح . يجب أن يكون الطبيب مقيدا لدى مجلس جھوى Qداب الطب و أداء اليمين لقانون الصحة وترقيتھا 

الحصول على الرخصة القانونية تسلم من  من النص السالف الذكر أن المشرع الجزائري قد اشترط ضرورة

طابع الشرعية على عمل الطبيب ، وينبني على ھذا المنطق أن الطبيب  إضفاءالوزير المختص وبالنتيجة 

وتصرفاته  د معتديا ومسئوI عن جميع أعمالهالطبي يع ھ9ت علمية تمكنه من مباشرة عملهالذي يملك مؤ

وI يشفع له توافر  217ص] 3[بھذه الممارسة ى رخصة تأذن لهصل عللم يكن قد ح إذامدنيا وجزائيا 

رضاء المريض وI قصده النبيل في ابتغائه شفاء المريض حتى ولو تحققت ھذه النتيجة ، أو انه لم عنصر 

 88ص] 30[يرتكب خطأ ماديا أو فنيا

  .ريإضافة إلى الشروط السابقة تبيانھا لممارسة مھنة الطب ، فقد أضاف المشرع الجزائ
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  نتعاقديمرضا الوجوب توفر .2.1.2.1

ى إحداث ا0ثر القانوني يعتبر ركن التراضي أساس قيام العقود ، ويقصد بالتراضي اتجاه ا;رادة إل

] 4[منه  المقصود  يالقانونا0ثر على إحداث  ة للعقد يعني توافق إرادتي طرفيهو بالنسب، المطلوب

  .توفر رضا المتعاقدين المريض والطبيب، وIنعقاد العقد الطبي Iبد من  198ص

  رضا المريض .1.2.1.2.1

  

ه وضرورة ييعد رضاء المريض من المسائل الضرورية التي يقتضيھا العقد الطبي وتكمن خصوص

إذ I يجوز المساس به حتى ولو كان  ،ھو محل العقد الطبي  ا0ول ، 339ص] 4[ :ھذا الرضاء في جانبين

رضاء المريض نفسه أو رضاء من يمثله، والثاني ھو أن الطبيب ملزم  يسبقهذلك لغاية ع9جية ما لم 

بالحصول على رضاء المريض ليس مرة واحدة فقط عند إنشاء العقد الطبي الذي يربط بينھما ، لكنه ملزم 

يمارسه الطبيب فني حسب ا0حوال عن كل عمل جديد ب المريض على رضاء كذلك بالحصول  من ذات

  .هيضاتجاه مر

إذن I يمكن للطبيب مباشرة أي عمل طبي ما لم يحصل على موافقته المريض وفي ھذا ا;طار تنص 

يقدم الع9ج الطبي بموافقة :" المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا على أنه 05-85من القانون رقم  154المادة 

  ".المريض أو من يؤھلھم القانون إعطاء موافقتھم على ذلك

المتضمن مدونة  06/07/1992المؤرخ في  276-92لمرسوم التنفيذي رقم ا من 42وتنص المادة 

أو مغادرته ، وينبغي للطبيب أن  هللمريض حرية اختيار طبيب، أو جراح أسنان:" أخ9قيات الطب على أنه 

يحترم حق المريض ھذا ، وأن يفرض احترامه وتمثل حرية اIختيار ھذه مبدأ أساسيا تقوم عليه الع9قة بين 

  "سنان والمريضطبيب والمريض والع9قة بين جراح ا0ال

ي يكون فيه يخضع كل عمل طب: " من المرسوم التنفيذي السالف الذكر على أنه 44يف المادة وتض

لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة أو بموافقة ا0شخاص المخولين منه أو خطر جدي على المريض، 

قدم الع9ج الضروري إذا كان المريض في خطر أو غير 0سنان أن يوعلى الطبيب أو جراح ا،  من القانون

  "قادر على ا;دIء بموافقته

I بد من توافر رضا  فانه لقيام أو با0حرى Iنعقاد العقد الطبي فاستنادا لنصوص المواد المنوه أع9ه

فيه في مرحلة المريض ا0مر الذي يستدعي التعريف برضا المريض أوI ، والشروط الواجب توفرھا 

  .،  و كذا التطرق إلى مسألة ما إذا كان يجب أن يتخذ رضا المريض شك9 معينا ةيثان
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 :رضا المريضمحتوى 

دون الحصول على رضائه مسبقا، مساس بجسمه لالطبيب إلى ع9ج المريض أو لجأ يلI ا0صل أن 

قدسة على جسمه I يجوز المساس ق ملكل إنسان حقو احترام الحرية الشخصية للفرد إذ الرضا يقتضيه فھذا

  340ص] 4[ا بغير رضائه، وكل اعتداء على ھذه الحقوق يرتب مسئولية على من ارتكبهبھ

، تدخل الطبيب لع9ج المريض متوقف على وجود رضاء المريض وموافقته  وبناءا عليه فإن

طرفين فاختيار ون قائمة بين الأن تك ذلك استنادا لعنصر الثقة التي يجبلمريض الحق في اختيار طبيبه ولف

حول عنصر  اشخصية تدور أساس اتتم على أساس مھني فحسب بل أيضا على اعتبارالطبيب المعالج I ي

من المرسوم التنفيذي رقم  67، وفي ھذا الصدد تنص المادة  41ص] 28[) ثقة المريض بطبيبه( الثقة 

ت الطب على انه يجب على الطبيب أو المتضمن مدونة أخ9قيا 1979 06/07في المؤرخ  92/276

  :جراح ا0سنان المدعو لفحص المريض يعالجه زميل آخر أن يحترم القواعد التالية

 .يقدم الع9ج إذا كان المريض يريد تغيير الطبيب أو جراح ا0سنان - 

سنان فحصا مشتركا إذا أراد المريض طلب مجرد رأي دون تغيير الطبيب أو جراح ا0 يقترح - 

رأيه والع9ج الضروري عند اIقتضاء ، وباIتفاق مع المريض يخبر  وإذا رفض اIقتراح يقدم له معالجال

 .الطبيب المعالج أو جراح ا0سنان المعالج

أسنانه، فعلى ھذا الزميل أن سبب غياب طبيبه المعالج أو جراح إذا طلب المريض زميل آخر ب - 

ا0سنان المعالج، وان يقدم لھذا بيب المعالج أو جراح يكفل الع9ج طيلة الغياب ويكف عنه فور عودة الط

 ع المريض كل المعلومات الضرورية ،0خير باIتفاق ما

 "المريض يجب أن يحبطه علما باQثار السلبية التي قد تترتب على مثل ھذا الرفض وفي حالة رفض

الطبي الخاص    مخدعه  ب فيللطبيب إمكانية استقبال الطبي من مدونة أخ9قيات الطب 68مادة تخول الو 

 معالج أم I، لكن إذا اتصل به مريض في مخدعه بدون علم طبيبه م طبيبى، سواء كان لھكل المرض

يجب عليه بعد موافقة المريض أن يحاول اIتصال بزميله المعالج قصد تبادل المعلومات و اط9ع المعالج ، 

  ..المتوصل إليھا كل واحد منھما حول م9حظات اQخر و على النتائج 

واحترام إرادته  للطبيب،اره تيخحرية ا إذن يتضح من خ9ل ما سبق أن رضا المريض يتجلى في

  .الع9ج ورغبته في

 اللمريض الحق في رفض الع9ج وھي صورة  أخرى تجسد رضا المريض في التعاقد تناولتھكما 

المريض للع9ج شريطة تقديم تصريح  على إمكانية رفضالتي نصت  من مدونة أخ9قيات الطب 69مادة ال

 وع له أو تحمل اQثار المترتبة علىفالمريض له الحرية الكاملة في قبول الع9ج والخض، كتابي بھذا الشأن 

  101ص] 30[التطور الطبيعي للمرض



33 

 

جدر ا;شارة إلى أن رفض المريض للع9ج قد يكون 0سباب دينية أو عقائدية أو نفسية كرفض و ت

أو " شھود يھوذا" ـ سمي بتيھودية تحرم معتقداتھا الدينية نقل الدم لمعتقدات دينية إذ توجد جماعة  دمنقل ال

  .32ص] 28[بھوفا 

الطبيب     يعفى  رضاء الصحيح التدخل الطبيالمريض صاحب ا0ھلية الكاملة أو الوفي حالة رفض 

تستدعيه حالة  كون تدخله ضرورياشك حول مسئولية ھذا ا0خير عندما يمن المسؤولية ، لكن يثور ال

رفض المريض كتابه اثبات مسئولية الالمريض ، إذ يشترط القضاء في مثل ھاته الحالة لتخلص الطبيب  من 

  91ص] 30[لتدخله

بعد إجراء العملية الجراحية، وما ينتج المستشفى  إذ يسأل الطبيب عن الرحيل المبكر للمريض من

            الطبيب الحصول كتابة من المريض على ما يثبت رفضهعن ذلك من أضرار إذ يتعين على 

  133ص] 8[البقاء 

ك في الحاIت التي يكون فيھا في عن رضا المريض وذل ھذا وتجدر ا;شارة إلى أنه يمكن اIستغناء

انوني فھنا يلزم رضا ممثله القعديمھا ص ا0ھلية أو إبداء رضاه لكونه في غيبوبة أو ناقب وضع I يسمح له

  15ص] 7[أو أقربائه المقربين

وI يلزم الرضا كذلك في الوضع الذي تقتضي فيه حالة المريض التدخل السريع وعدم انتظار اخذ 

، كما أنه I يلزم رضا المريض في الحاIت التي  53ص] 10[أو أقربائه لمن ھو في حادث  ممثليه رأي

 54ص] 10[م وحوادث العمل والفحوص العسكريةلتطعيايلزم القانون الطبيب فيھا بالتدخل بإجراء 

   شروط الرضا -

  .مشروعاحرا و متبصرا،يشترط أن يكون رضا المريض  حاحتى يكون رضا المريض صحي

  تبصررضا م

يقصد بالرضا المتبصر أن يكون المريض عالما بحالته المرضية، وبنوع ا0عمال الطبية أو الجراحية 

فالعمل الطبي ما كان ، 133 ص] 8[ھذه ا0عمال من نتائج ومخاطر التي ستجرى له، وما تنطوي عليه 

  134ص] 8[توفر مصلحة المريض فيهبإجرائه إI ل ;باحته والترخيص اليجد سبب

المرضية ، ووضعيته  تهبحالبينة  ما من شك أن المريض وقبل أن يعلن عن رضاه Iبد أن يكون على

، وعندئذ يقع على عاتق الطبيب التزام  134ص] 8[هخطورت مدىوإمكانية ع9جھا ، وسبل الع9ج و

، كل  عما قد ينتج من أضرار نتاج تدخله ت مسئوليتهبإع9م المريض بطبيعة الع9ج ومخاطره وإI  ترتب

ولقد استقر القضاء  " مبدأ الرضا المتبصر"موافقته وقد أطلق الفقه على ھذا إبداء نى للمريض ذلك حتى يتس

ومفھوما ولقد ذھبت ضحا ، وتقريبيا وصادقا وواا كون بسيطي صير المريض يجب أنفي فرنسا على أن تب

بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى إلزام الطبيب بتبصير مريضه أن يعطيه دروسا في الطب مع تبسيط 

  134ص] 8[المفاھيم الطبية
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تبصير المريض رة ث9ث اتجاھات ، يرى أولھا ضروھذا اIلتزام و انقسم إلى  وقد اختلف الفقه حول

 اطبيب إخفاء الحقيقة على المريض يعد خطئاوتوضيح نوع التدخل ومخاطر الع9ج المقترح وأن الكذب و

ي ، وقد اخذ القضاء الفرنسي بھذا اIتجاه وقضى بان الطبيب الذي يجر 73ص] 31[يوجب المسئولية

عن كافة النتائج  عد مسئوIمنه ي0خطار المحتملة وبغير رضاء ع ايجمعمليات طبية دون تبصير المريض 

  .135ص] 8[الضارة التي نتجت عن عمل الطبيب ولو لم يرتكب أي خطأ طبي

المريض تحت وصاية الطبيب ، 0نه I يستطيع  الثاني فيقولون بضرورة  وضع أما أنصار اIتجاه

يمثل  على رضائه من طرف الطبيب للحصول خطار المريضوأن إيما التدخل الطبي تقديرا سل تقدير مسألة

  60ص] 32[ل المريض، وفي الغالب ا0عم، أمور الطب وتفاصيلهالتزاما محدودا غير مطلق نظرا لجھ

إذا كان  رف الطبيب اتجاه مريضهأما اIتجاه الثالث فذھب أصحابه إلى إباحة الكذب التفاؤلي من ط

لتشاؤمي الذي للكذب المطلق ذلك يستھدف مصلحة المريض وتحسين حالته الصحية والنفسية مع رفضھم ا

  135ص] 32[يخفي النتائج والع9مات الجيدة والحسنة عن المريض

 92/276من المرسوم رقم  51فقد نص في المادة في ھذا الشأن ، وعن موقف المشرع الجزائري 

مدونة أخ9قيات الطب على إمكانية إعفاء الطبيب من إع9م مريضه المتضمن  06/07/1992المؤرخ في 

مشروعة يقدرھا بكل بمرض خطير إذ يمكن للطبيب و0سباب  عض الحاIت ، كحالة إصابة المريضب في

  .على المريض طبيعة مرضهصدق وإخ9ص أن يخفي 

ة أخ9قيات الطب على أنه يجب على الطبيب أو جراح ا0سنان أن دونمن م 43كما نصت المادة

سباب كل عمل طبي ، فقد أورد المشرع الجزائري أمريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن يجتھد ;فادة 

صيغة الوجوب التي استھل بھا النص  خ9لفي ھذا النص القانوني التزام الطبيب بإع9م المريض من 

  .مريض واضحة وصادقةلكون المعلومات المقدمة من طرف الطبيب لا أن تالقانوني المذكور مشترط

يكون فيه خطر جدي على يخضع كل عمل طبي  أنه من نفس القانون على 44كما نصت المادة

 ،المريض لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة ا0شخاص المخولين منه أو من القانون  

بھذا النص القانوني فانه يتعين أن يسبق موافقة المريض إع9م الطبيب له بكل جوانب العمل الطبي  عماI إو

  .د محتوى ھذا اIلتزاميحد غير أن المشرع الجزائري لم

د إفادة المريض بالمعلومات التي تخص مرضه، نجدر ا;شارة إلى أنه يتعين على الطبيب عھذا و ت

أن يراعي حالته النفسية ذلك أن ذكر النتائج الضارة قد يؤثر على معنويات المريض فجھل المريض للعلوم 

          فھمھا و I يستطيعي لدقيقة التي Iالطبية يقتضي على الطبيب أن يجتنب إفادته بالمعلومات ا

  135ص] 8[فھمھا

من قبل ر الذي يجب إفادة المريض به ھو ذلك الشرح الوافي المقدم ونخلص إلى  القول أن التبص

دي إدراكھا، حتى يتمكن في ذلك بعبارات واضحة يستطيع الرجل العا ابطريقة سھلة وبسيطة مستعينالطبيب 
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رفض العمل الطبي المعروض عليه وھو على علم  وأاتخاذ قراره بقبول متواضع لالمستوى ا المريض ذو

، و يتعين على الطبيب أن يراعي في التزامه بتبصير المريض ، الظروف 47ص ] 33[ودراية من أمره

 النفسية لھذا ا0خير ، فله أن يخفي عن المريض بعض النتائج الضارة التي قد تؤثر على معنوياته ، و قد اقر

القضاء الفرنسي حق الطبيب في الكذب على المريض بإخفائه حقيقة المرض عليه طالما أن ذلك يلعب دورا 

حاسما في حالته النفسية و بالتالي الجسدية ، و أن ذكر الحقيقة لن يكون له أثر إيجابي و I تستلزمه طبيعة 

ان بھدف تضليل المريض و حمله على الع9ج ، بل يمكن أن يكون له أثر سلبي واضح ، و لكن الكذب إذا ك

      قبول طريقة معينة للع9ج يريدھا الطبيب بھدف مادي أو تجريبي فإنه يعد سببا في إقامة مسوؤلية 

  311ص] 1[الطبيب 

  : رــرضا ح

يكون أن المرضية غير كاف لقيام الرضا، بل Iبد بحالته إن مبدأ تبصير المريض بالع9ج الخاص 

طبي  كل عمل يخضع" من مدونة أخ9قيات الطب على انه  44ذا ا;طار تنص المادة رضاه حرا، وفي ھ

  " .موافقة حرة فيه خطر جدي على المريض لموافقة المريض 

 ، فالمريض181ص ] 26[وحرية الرضا تتمثل في اIختيار المسئول بقبول التدخل الطبي أو رفضه 

بحيث يكون  ض إرادته بعيدا  عن كل تأثير أو ضغط 9ج يكون ذلك بمحتوجھه للطبيب بغية طلب الع حين

        الع9ج ھدفه الشفاء ، وھو اIعتبار الرئيسي الوحيد الذي يحمل المريض على قبول أو رفض

  .420ص] 1[الع9ج

 معيبة،إرادته ويجعلھا تصدر  عيب يشوبيا من أي متى كان خالحرا ض ييكون رضا المر و 

  .اIستغ9لوا;كراه  التدليس، كالغلط،

فالغلط كعيب من عيوب ا;رادة يقصد به حالة تقوم بالنفس تحمل على توھم غير الواقع، وغير الواقع 

            ة صحيحة يتوھم غيرواقع أوة غير صحيحة يتوھم ا;نسان صحتھا، عأن يكون واق إما

  .62ص] 10[صحتھا

المدني ، فقد أجازت  من التقنين 85 لىإ 83في المواد منالغلط وقد تناول المشرع الجزائري أحكام 

الغلط  82ت المادة ف، وعرإبطالهالعقد طلب  إبراممتعاقد الذي وقع في غلط جوھري وقت لل 82المادة 

في صفة يقع الذي ذلك  وأيضاة بحيث لوIه لما تم التعاقد، سامبأنه ذلك الذي بلغ حدا من الج الجوھري

الذي يقع في أو  لشروط العقد ولحسن النية جب اعتبارھا كذلك نظرا رية، أو يللشيء يراھا المتعاقدان جوھ

تعاقد، ملة على الغلط في ذات الببا رئيسيا في التعاقد، ومن ا0مثذات المتعاقد أو في صفة من صفاته كانت س

الذي قصده  طبيب ، نظرا لسمعته المتداولة ثم يتضح أن ھذا الطبيب، ليس ذاك إلىأن يلجأ مريض 

  .ا0سماءبل وقع في غلط نتيجة تشابه في للع9ج المريض 
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، التقنين المدنيمن  87و  86المادتين  بمقتضى حكامهأالتدليس فقد تناول المشرع الجزائري  أما

      على لحمله الحيلة والخداع  إلى باIلتجاءغير الحقيقة ويعرف التدليس على أنه إيھام الشخص ب

   355ص] 7[التعاقد

  .63ص] 10[التعاقد لىإدفعه متعاقد في غلط يال إيقاعبأنه "السنھوري عبد الرزاق  ويعرفه الدكتور

ببعض سكوت ھذا ا0خير عن تبصير ا0ول ويتصور التدليس على المريض من طرف الطبيب في 

ام المريض حجإ إلىكان سيؤدي حتما  ھا، بحيث أن ا;فصاح عنالطبي عمل الالمعلومات والم9بسات عن 

البيانات والمعلومات  إعطاءوقد استقر القضاء الفرنسي على أن السكوت عن  63ص] 10[معه عن التعاقد

  155ص] 5[تدليسيا من الطبيب على مريضه يعد عم9

 إخفائھاكان  إذابعض المعلومات  خفاءإد الطبيب يل التدليس تعمقب أنه I يعتبر من إلىوتجدر ا;شارة 

يمكن إخفاء : " بقولھا  من مدونة أخ9قيات الطب 51المادة نصت عليه أحكام  مصلحة المريض وھو ما

لطبيب أو جراح ا0سنان بكل صدق تشحيص مرض خطير عن المريض 0سباب مشروعة يقدرھا ا

، غير أن ا0سرة يجب إخبارھا إI إذا كان المريض قد منع مسبقا عملية ا;فشاء ھذه ، أو عين وإخ9ص

، و I يمكن كشف ھذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم إI بمقتضى  ا0طراف التي يجب اب9غھا با0مر

  " الحذر و اIحتراز 

فانه مخول علما بكل ما يتعلق بحالته الصحية ،  إحاطتهالمريض و  بإع9مكان الطبيب ملزما  إذاإذن 

 إطار في في حال تأكده من المبرر القوي وذلكمن معلومات  يقدرهما 0سباب مشروعة  إخفاءقانونا 

   .مصلحة المريض كأن يقصد الطبيب التخفيف من معاناة المريض

انه فيما يخص مسألة الكذب الحاصل من الطبيب على مريضه ، فان المبدأ  إلىھذا وتجدر ا;شارة 

كذب يعد عم9 غير مقبول ويتناقض و واجب ا0مانة  والصدق الواجب أن يتحلى العام مستقر على أن ال

لكذب البسيط يشكل تدليسا اوقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن ، 30 ص] 7[جاه مريضهتبھما الطبيب 

    على المريض

ريضه ما0لم عن  إخفاءيرمي ويقصد به الطبيب  في فرنسا أن الكذب الذي ءكما اعتبر القضا

  65ص] 10[وI مادام أن في ذلك مصلحة المريضوتخفيف المعاناة عنه يعد أمرا مقب

 88ن نص المادتين مكراه كعيب من عيوب ا;رادة فقد تناول المشرع الجزائري أحكامه ضا; و أما 

المدني، وا;كراه ضغط غير مشروع يمارس على المتعاقد بوسائل مختلفة فيولد في نفسه  من التقنين 89و 

  253ص] 5[عقد I يرغب فيه  إبرام إلىرھبة أو خوفا يدفعه 

في العقد الطبي نادرة الحدوث ، إذ I يعقل أن يكره  ا;كراهت اعتبر بعض الشراح أن حاI وقد 

  ] 19[عقد الع9ج  إبرامطبيب ما مريضا على قبول الع9ج و على 
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ري، حيث أن مريضه أكرھھا زوجھا تحت ضغط أمثلة ا;كراه ما عرض على القضاء المصومن 

 حقنة إعطاءأن الع9ج يقتصر على  مھابإيھاعلى قبول الع9ج، كما ساھم الطبيب المعالج في ذلك ط9قھا 

ي حيثيات الحكم ما إجھاض، فقد جاء فه يھا عملالتخدير أنه أجرى ل تأثيرفقط، لتجد نفسھا بعد أن أفاقت من 

و على ا0قل تحت تأثير أير رضاھا ي عليھا بغنوحيث أن الدكتور س  أجرى الكشف على المج" يلي 

عد خارجا على قواعد المھنة الطبية ر، وھو بھذا التصرف يتحت مخد الھ من زوجھا وخداعه كرارھاا

  .92ص] 30[وواجباته كطبيب

 ھامهوإيومن قبيل ا;كراه في العقد الطبي استغ9ل الطبيب خطورة المرض الذي يعاني منه المريض 

بخطر جسيم يحدق به في حال عدم أخذ الع9ج، فيضطر المريض للتعاقد تحت رھبة الخطر الجسيم الذي 

من  88العقد استنادا 0حكام المادة  بإبطالھدد صحته ، فيكون للمريض في ھاته الحالة الحق في المطالبة ي

  .المدني لتقنين ا

بين أو  الطبيب طيشفي حال استغ9ل  وذلك اIستغ9لرضا المريض عيب كما يمكن أن يشوب 

ض واتا مع العمات I تتعادل بتلتزاالمريض اإثرھا ا في المريض يدفعه للتعاقد معه يتحمل ھوى جامح

  .] 17[ضوالمقابل أو من غير ع

مقارنة مع الخدمة  أتعابهفي العقد الطبي مغاIة الطبيب المعالج في  اIستغ9ل عنلة مثا0 منو

  .المقدمة من طرفه

          إبرامض المطالبة بإبطال العقد خ9ل أجل سنة من تاريخ في ھاته الحالة للمريفيحق 

  .40ص] 28[العقد

  ضاشكل الر -

ص ] 33[بالكتابة قد يكون رضاء المريض بالع9ج الذي أشار به الطبيب ومضاعفاته ونتائجه ثابتا 

ا0نسجة أو I يجوز انتزاع " ات الطبيب على أنه من مدونة أخ9قي 162وفي ھذا الصدد تنص المادة ، 57

لعملية حياة المتبرع للخطر ، وتشترط ھذه اا0عضاء البشرية من أشخاص أحياء ، إI إذا لم تعرض 

مدير و تودع لدى الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر ھذه الموافقة بحضور شاھدين اثنين، 

  "والطبيب ورئيس المصلحةالمؤسسة 

I يكفي أن  إذا0نسجة ،  حالة انتزاع الرضا في إثباتيشترط لمشرع الجزائري الكتابة كدليل  إذن

لشرط حضور شاھدين  إضافةھاته ا;رادة في شكل كتابي  إفراغبل يجب شفاھة  إرادته ر المريض عنيعب

  .المصلحة ورئيسمدير المؤسسة والطبيب دى ل افقةالوثيقة المتضمنة المو وإيداع

ي لھدف علمي ويكون لموافقة كتابة وذلك في حالة تشريح الموتا إبداءكما يشترط المشرع الجزائري 

  .290ص] 3[افقة المعني با0مر وھو على قيد الحياة أو موافقة ذويهذلك بمو
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المريض على إقرار كتابي برضائه، فان من  يبأنه في حالة عدم حصول الطب إلىشارة ;وتجدر ا

ب المريض من ا0طباء تحويله إلى لوالظروف المحيطة به، كط كمة تستخلص ھذا الرضا من القرائنالمح

  291ص] 3[قبوله لتدخل ھذا ا0خير وع9جه ياي ضمنفان ذلك يعن، أخصائي 

ففي حال قيام نزاع بين الطبيب والمريض حول إبداء الموافقة للتدخل الع9جي، تطرح ھنا مسألة 

أي أن إلى القواعد العامة التي تقتضي أن البنية على من ادعى الرجوع عبء ا;ثبات ، ويتعين عندئذ 

  40ص] 28[ت المريض ھو الذي يتحمل عبء اIثبا

ألقت فيه عبء  29/05/1951بتاريخ في ھذا الصدد، صدر عن محكمة النقض الفرنسية قرار و  

:" جاء في القرار الذكور ما يلي  إذاعدم الحصول على الرضا بالتدخل الطبي على عاتق المريض ،  إثبات

ثبات من ;مسألة تلزم ا تقصير الطبيب بالتزاماته بعدم الحصول على موافقة مريضه بالعملية إثبات إن

  .78ص] 10[كي تقام المسئولية على طبيبه المريض نفسه

على " يلي  ماب 26/05/1949 تاريخخر لھا صدر بكما قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار آ

  ] 9["للع9ج بإخضاعهخطأ الطبيب بعدم حصوله على رضاه الحر  المريض أن يثبت

أن عبء ا;ثبات يقع على الطبيب حتى يبرر مشروعية  إلى ومع ذلك ھناك بعض المحاكم قد ذھبت

  ] 9[الدليل على رضاء المريض بتدخله وع9جه إقامةتدخله، فعليه يقع واجب 

ويمكنه  القضية،ن وقائع مريض مكن للقاضي استخ9ص رضاء المأنه ي إلىھذا وتجدر ا;شارة 

  .الطبيحول ظروف التدخل  واIختصاصبذوي الخبرة  اIستعانة

الصادر بتاريخ  أع9ه إليهعلى حكم محكمة النقض الفرنسية المشار " تيسافا"وقد علق ا0ستاذ 

لب المريض ابقوله أنه فات على ھذا الحكم أنه ط لمريض عبء إثبات رضاهوالذي حمل ا 29/05/1951

ك أمر ن ذلعدم رضاه على الفعل الجراحي الذي باشره الطبيب ، مع أيتمثل في سلبي اثبات وحمله عبء 

  90 ص] 3[الطبيب ھو الطرف الضعيف أمام طرف قوي ھوو أن المريض صعب جدا 

  رضا الطبيب  .2.2.1.2.1

I يكفي رضا  الطرفين، إذI يتكون العقد الطبي إI بتوفر ركن التراضي الذي يقتضي رضا 

  .المريض بل يجب أن يقابله رضا الطبيب

التي يرد عليھا استثناء مفاده رفض الطبيب  ، القاعدةيم الع9جالقاعدة العامة ھي موافقة الطبيب لتقد و

  .محددة وشروطتقديم الع9ج وذلك في حاIت 

  :موافقة الطبيب لتقديم الع9ج  -

المتضمن  1992جويلية  06المؤرخ في  762/ 92من المرسوم التنفيذي رقم  07تنص المادة 

و العقلية و في  صحة ا;نسان البدنية في الدفاع عن  مدونة أخ9قيات الطب على أن رسالة الطبيب تتمثل
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التخفيف من المعاناة ضمن احترام الفرد و كرامته اIنسانية دون تمييز من حيث الجنس و السن و العرق و 

  .الدين و الجنسية و الوضع اIجتماعي و العقيدة السياسية أو اي سبب آخر في السلم و الحرب 

وفقا لقواعد ا0خ9ق ، ون ع9ج المريض وفقا لطبيعة رسالته المھنية ضما إلىلطبيب يسعى إذن فا

والتفاني والمطابقة لمعطيات يتسم با;خ9ص ع9ج ما قبل الطبيب ع9ج المريض يلتزم بضمان تقديم  وإذا

متقيدا في ذلك بالسلوك  90ص] 3[عند الضرورة بالزم9ء المختصين والمؤھلين واIستعانةالعلم الحديثة 

  .90ص] 3[ستقيمة وحسن الرعاية وان يحترم كرامة المريضالم

الطبيب حرية ھذا ا0خير في اختيار مرضاه، فكما للمريض حرية في  بين صور الرضا لدى منو

رضاه وذلك استنادا لمبدأ حرية الفرد في اختيار من يتعاقد معه مفان للطبيب الحرية في اختيار طبيبه  ختيارا

 يأتيالسلوك المھني لEطباء في العراق في البند خامسا الذي نص على ما   تعليمات ، وھو ا0مر الذي أكدته

في حالة الطوارئ  إIسباب مھنية أو 0سباب شخصية في تقديم خدماته لمن يريد 0 اIختيارللطبيب حق :" 

  34ص] 28[أو حالة الضرورة أو في حالة ارتباطه بالعناية بمريض

على  1974لعام طب البشري المصري مھنة ال ة آداب وميثاق شرفمن Iئح 15دة كما نصت الما

       أن يعتذر عن معالجة أي مريض منذ البداية 0سباب شخصية أو تتعلق  يبيجوز للطب:" أنه

  172ص] 4["بالمھنة

سعاف ;ما عدا حاIت الطوارئ وايف:" الطبي ا0ردني بأنه الدستورمن  ف ح/  13قضت المادة  و

  .180ص] 4["في رفض المعالجة 0سباب مھنية وشخصية للطبيب الحق

لجزائري على أنه يمكن للطبيب وجراح من مدونة أخ9قيات الطب ا 44في ھذا الصدد تنص المادة  و

  .لع9جخصية تقديم ش0سباب  ا0سنان أن يرفض

I يمنع من الحد أن ھذا إI أنه بالرغم من التسليم بحرية الطبيب في تقديم الع9ج  إلىوتجدر ا;شارة 

  .من حرية الطبيب في رفضه لتقديم الع9ج

  :الع9ج مرفض الطبيب لتقدي-

الفقه والقضاء الفرنسيين بأن الطبيب كسائر المواطنين، فردي لدى مذھب اللوفقا ل، كان اIتجاه السائد 

للع9ج وI لدعوة ا له كامل الحرية في ممارسة مھنته وبالطريقة التي تروقه إذ له الحق في قبول أو رفض

عقدي يستتبع أن  إطارفقيام الع9قة العقدية بين الطبيب والمريض في ، 180ص ] 4[يلتزم بإجابة المريض 

يكون الطبيب حرا في اختيار من يتعاقد معه ، وتبعا لذلك يكون له الحق في رفض التعاقد مع مريض معين 

  149ص] 8[الرفضكان الدافع وراء ھذا  أي

Iتجاھاتاأن ظھور  إI تلك الحرية  ان له أثر فعال في تقييدالحديثة في نسبية الحقوق ووظيفتھا ك

من مدونة أخ9قيات الطب فانه يمكن للطبيب رفض تقديم الع9ج  42المطلقة للطبيب فاستنادا 0حكام المادة 

  .ه وبين المريض شريطة أن I تكون حالة ھذا ا0خير خطيرةن0سباب شخصية لوجود عداوة بي
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 اIستشارةتقديم الع9ج 0سباب مھنية مثل كما ھو الحال بالنسبة لحالة  رفضكما يمكن للطبيب أن ي

مدونة أخ9قيات من  02 فقرة 69يض فاستنادا 0حكام المادة المشتركة لطبيب مع زميل آخر بطلب من المر

المريض بخصوص طلب الذي تقدم به  اIختيارمھنة الطب يمكن للطبيب المعالج عدم الموافقة على 

 .أن يتعين عليه تبرير انسحابه 0حدھاته الحالة اIنسحاب دون  فييستطيع الطبيب  إذ اIستشارة

كما يمكن للطبيب المعالج حرية الكف عن تقديم الع9ج وذلك في حالة ترجيح المريض أو أسرته 

  .من مدونة أخ9قيات الطب 02فقده  70لرأي الزميل المستشار وھو ا0مر الذي تقضي به أحكام المادة 

ن من العقود بأنه عقد إنساني إذ يفترض فيه طبي ذو طبيعة خاصة ويتميز عن غير مولما كان العقد ال

والعرق أو الدين أو الوضع اIجتماعي أو السياسي ، أاللون حياة ا;نسان وكرامته بدون تمييز بسبب احترام 

سيما في حالة المريض الذي يواجه خطرا لتقديم الع9ج I الطبيب في رفضهفانه يتعين الحد من حرية  

حدود  ة رفض الطبيب تقديم الع9ج لكن فيمن مدونة أخ9قيات الطب على إمكاني 42وشيكا إذ تنص المادة 

نفس المدونة التي تنص على وجوب أن يسعف الطبيب ، أو جراح ا0سنان  نم  09ما نصت عليه المادة 

  .9ج الضروري له خطرا وشيكا وان يتأكد من تقديم العأن يسعف مريضا يواجه 

سباب مھنية كأن ع9ج المريض 0ن يتضح مما سبق أن ا0صل أن للطبيب الحق في رفض إذ

مھنة الطب مث9 فقد يرفض الطبيب ع9ج مريض كون آداب تتعارض موافقته على ع9ج المريض مع 

من ، الع9ج، في الوقت نفسه  ىمريض يتلق ان يرفض ع9جرضه يخرج عن اختصاص الذي قصده أو م

  219ص] 5[طبيب آخر زميله في المھنة دون أن يأخذ موافقة طبيبه ا0ول 

ة بين الطبيب كوجود عداو شخصية،سباب طلب المريض للع9ج 0 رفض للطبيب يحقكما 

ي ع9ج ھذا والمريض ذلك أن الطبيب قد يشعر بأن ھناك حاجزا نفسيا يمنعه عن أداء واجبه الطبي ف

  218ص] 5[المريض كما يجب 

قامت مسئولية عن  وإIرفض تقديم الع9ج  حقه فياستعمال في عسف الطبيب لكن يتعين أن I يت

، فنظرا لخلو التقنين المدني من نص صريح يحكم حالة امتناع  الخطأ المتمثل في التعسف في استعمال الحق

يا اذا ما امتنع عن تقديم المساعدة للمريض على أساس التعسف دنه I مانع من مسائلة الطبيب مالطبيب ، فإن

في استعمال حق اIمتناع متى اقترن استعمال ھذا الحق بنية ا;ضرار بالغير ، و يمكن استخ9ص ھذه النية 

و كانت عملية من م9بسات الحالة ، كما لو كان المريض في خطر حقيقي و كان الطبيب يعلم بذلك 

 ص] 26[اIمتناع ار الطبيبأثقديم الخدمات الطبية سھلة و تعيد له عافيته ، و مع ذلك قت تاIسعاف و

209  

أن I تتعارض ا0سباب  غير أنه  ولما كان العقد الطبي يمتاز با;نسانية بالدرجة ا0ولى فانه يجب

مھنة الطب بصفة الشخصية التي يحق للطبيب  بموجبھا رفض تقديم الع9ج مع الجانب ا;نساني ل و المھنية

  . عامة التي فحوى رسالتھا ضمان ع9ج المريض والدفاع عن صحته البدنية واحترام كرامته
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ه توافر أركان والى جانب ضرورة توفر ركن التراضي في العقد الطبي فانه يجب Iكتمال تكوين

  .ا المحلأخرى من بينھ

  لمحل في العقد الطبيا.  2 .2.11.

  

ل اIلتزام أو بمحل العقد، حمفقھية حول ما إذا كان ا0مر يتعلق بركن المحل بعض التساؤIت ال ثارأ

 210ص] 26[و أن المحل يتعلق باIلتزام دون العقد أمران مستق9ن عن بعضھما البعض أ امباعتبارھ

ا0ولى من المادة قرة المدني فان المشرع الجزائري أشار في الفتقنين من ال 92 واستنادا 0حكام المادة

في حين أشارت  " ل اIلتزام شيئا مستقب9 ومحققيجوز أن يكون مح:" المذكورة إلى محل اIلتزام بقولھا 

  .العقدعلى قيد الحياة وھو ما يسمى بمحل  إنسانتركة ة إلى العملية القانونية وھي التعامل في الفقرة الثاني

إI أن اIجماع قائم  تحديد مفھوم محل العقد الطبي ،ي اQراء الفقھية فوبغض النظر عن اخت9ف 

طبيعة ( يقع على عاتق الطبيب إما بذل العناية ال9زمة أو تحقيق نتيجة معينة عند تقديمه للع9جأنه على 

  ) . التزام الطبيب 

  

  مفھوم محل العقد الطبي .1. 2 .2.11.

  

يان شروطه التي تشكل قيدا لبعض ا0عمال لتحديد مفھوم محل العقد الطبي Iبد من تعريفه و تب

  .الطبية

  

 تعريفه .  1 .2.11.2.1.

 و محققا،كون محل اIلتزام شيئا مستقب9 يجوز أن ي:" على أنهالتقنين المدني من  92ادة تنص الم

0حوال المنصوص عليھا في رضاه، إI في ابإنسان على قيد الحياة باطل ولو كان في تركة  غير أن التعامل

 ".القانون

   اIلتزام وھو ما يتعھد به محل  إلىمنھا تشير  يتضح من المادة المذكورة أن الفقرة ا0ولى

، مل في تركه إنسان على قيد الحياةالفقرة الثانية إلى العملية القانونية وھي التعاتشير ، و53ص] 34[المدين

] 34[مين مث9;يجار والتأتحقيقھا كالبيع ، ا العملية القانونية التي تراضى الطرفان على  وأي محل العقد وھ

  .53ص

العقد ومحل اIلتزام يمكن تعريف محل اIلتزام  بين محلالذي ثار بشأن التمييز  يأمام الجدل الفقھ و

  .54ص] 34[بأنه الشيء الذي يلتزم بإعطائه أو بعمله أو باIمتناع عن عمله

الطبيب  و ما يلتزمة الطبية ، فان محل العقد الطبي ھالمسئولي سقاط ھذا المفھوم العام على ميدانوبإ

حد من آIم المريض أو تخليصه الطبيب بتقديم الع9ج الضروري أو اليلتزم ، فالقيام به تجاه مريضه 
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، ويتمثل ھذا اIلتزام الذي يرد على جسم ا;نسان إما بذل العناية ال9زمة أو تحقيق نتيجة 54 ص] 34[منھا

  . معينة

ام الذي يباشره الطبيب يقع على جسم ا;نسان بأعضائه ووظائفه العضوية أو الحيوية ، سعيا فاIلتز

الحد من أمراضه ، بمعنى أن دائرة التعامل في العقد  أوفي ذلك للتخفيف من معاناته أو تقليص من آIمه 

محله  كل اتفاق يكون الطبي تختلف عن بقية العقود التي قد ترد على المال أو ا0شياء لذا يمنع القانون

المساس بالكائن البشري، ووضع عدة قيود لتضييق نطاق حرية التعامل، بتعبير آخر ضمان س9مة الجسد 

حتى يكون التزام الطبيب مشروعا وذلك أن مشروعية اIلتزام الطبيب تكمن في عدم قابلية التعامل في جسم 

  .ا;نسان

  

  ل محشروط ال  2. 1. 2. 1. 2.  1

  

: المدني تتمثل في تقنين من ال 96و  92ل اIلتزام توافر شروط معينة تضمنتھا المواد مح يلزم في

وأن يكون مشروعا غير مخالف ، 9 للتعيينبأو قا اأن يكون محل اIلتزام ممكنا غير مستحيل، أن يكون معين

برة بوجود الشيء محل تطبيقه في العقد الطبي، نظرا 0ن العفشرط الوجود I يمكن للنظام العام واQداب،

  .اIلتزام، ھو نقل حق عيني أو حق مالي، وجسم ا;نسان بعيد عن كونه حق عيني أو مالي

يكون  فإن المحلبما أن الطبيب يلتزم بتقديم الع9ج الضروري للمريض  و الوجود،وأما شرط إمكانية 

  .ممكنا

داه في العقد الطبي 0ن جسم ا;نسان أما ما يتعلق بتعيين المحل، فھذا الشرط ھو اQخر I يجد ص و 

  56ص] 35[ليس شيئا يتطلب تعيينه 

ين المحل في العقد الطبي I تثير يوجود المحل أو إمكانية وجوده وتع ين شرطيتضح مما سبق أ

مشروعية محل التزام الطبيب ف، إشكاIت كبيرة، في حين أن شرط مشروعية المحل في العقد الطبي متشعب

 يرد –عدم قابلية التعامل في جسم ا;نسان  -التعامل في جسم ا;نسان ھذه القاعدة العامة قابليةتتمثل في عدم 

  :عليھا استثناء يتمثل في جواز التعامل في جسم  ا;نسان في حاIت و 0سباب معينة

  

  قاعدة العامة عدم قابلية التعامل في جسم ا;نسانال.1.2.1.2.2.1

  

مه دقت حية علمه وھذا ا0خير أصبح يشعر أنه ض ا;نسان،في جسم  ملأنه I يجوز التعاا0صل  

نظرا ل9كتشافات العلمية مما يتعين معه وضع أسس علمية وقانونية لتحديد النظام القانوني للتصرفات التي 

   40ص] 36[يكون محلھا ا;نسان

  .قانونيةعية أوويرجع سبب عدم قابلية التعامل في جسم ا;نسان إلى ا0سباب دينية أو اجتما
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ف9 يجوز التعامل في جسم ا;نسان من الناحية الدينية كون أن كل ما في الكون من نفس ومال 

روعة لقوله صلى 2 عليه شمھا Iستعمال في الحدود الاح لZنسان تمكلوممتلكات ملك Y عز وجل، أب

 ، وعن عمله فيما فعل؟ وعن ماله من؟ه فيما أفناهI تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمر:" وسلم

  259ص] 37[فيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أب9ه؟ أين اكتسبه؟ و

فمن بين حقوق ا;نسان س9مة الجسد وھو  اجتماعية،I يجوز التعامل في جسم ا;نسان 0سباب  كما

فحماية المصالح  ادھا،0فرويتعين على الدولة أن تكفل حماية  ا0ولى،حق غير مالي ويھم ا;نسان بالدرجة 

  58ص] 34[الخاصة ھي في ذات الوقت حماية للمصالح العامة

ة القانونية فقد عبر عنه المشرع الجزائري في التعامل في جسم ا;نسان من الناحي وأما عدم جواز 

كان العقد  لنظام العام واQداب العامةخالفا لذا كان محل اIلتزام مإ:" من التقنين المدني بقولھا  96المادة 

مخالفا للنظام العام و اQداب العامة حيث كرس المشرع الجزائري عدم صحة المحل الذي يكون " باط9

ة ة جسم ا;نسان من خ9ل وضعقانون العقوبات الجزائري ضمان س9مبسبب عدم مشروعيته ، و قد كرس 

  .ال مجرمة كما ھو الحال بالنسبة 0عمال العنف جزاءات ردعية 0فع

  

  قابلية التعامل في جسم ا;نسان  اIستثناء.2.1.2.2.1.2

المبدأ العام الذي مبناه عدم قابلية التعامل في جسم ا;نسان وأصبح من  العلمية ھزتإن التطورات 

التلقيح  ا0عضاء،نقل وزرع  ا;جھاض،مصلحة المريض جواز المساس بجسمه كما ھو ا0مر في حالة 

   .ي وتشريح الموتىاIصطناعا;نعاش  اIصطناعي،

  :ا;جھاض

المرغوب غير لتخلص من آثار الحمل يستخدم كوسيلة لتعرف واقعة ا;جھاض تزايدا وانتشارا واسعا 

  .أنواعه وأحكامه ا;جھاض،وسنتناول في ھذا ا;طار تعريف نسل ، رض تحديد الأو بغفيه 

 :ا;جھاضتعريف -

ل ھاء حالة الحمل قبو انلمرأة الحامل لحملھا ، فھإسقاط ا أو ابتسار الوIدة"  يعرف ا;جھاض بأنه

 .113 ص] 38[الوIدة الطبيعيموعد 

أو خروج محصول الحمل قبل تمام  وضعه،خروج محصول الحمل قبل أوان " بأنه  يعرف أيضا و

 216ص] 39[مبكرةفيعد وIدة ما خروجه بعد ذلك لشھر السادس من الحياة الرحمية، أا

  : أنواعه 

  .بصورة تلقائية أو في صورة جريمة أو في صورة ع9ج ھاضيتم ا;ج

  :ا;جھاض الواقع بصورة تلقائية-
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سبب بوھو عملية طبيعية يقوم بھا الرحم لطرد الجنين الذي I يمكن أن تكتمل له عناصر الحياة 

 حصبةأو مرض ال كالسكري،نتيجة أمراض متنوعة  0مه،من مرض  أصابهتشوه الشديد الذي ال

  40ص] 36[وغيرھا

الجنين :" ك بقولهوذل ادقيق اھذا النوع من ا;جھاض وصف، رحمه 2  ،زيةوالجقيم ابن " وقد وصف 

ل عب قطع الثمرة قبالثمرة من الشجرة، وكل منھما له اتصاله القوي با0م ، ولھذا يص في البطن بمنزلة

نفسھا ، وذلك قطعھا ، وربما سقطت بكمالھا من الشجرة ، وتحتاج إلى قوة ، فإذا بلغت الثمرة نھايتھا سھل 

طات والعروق التي تمدھا من الشجرة كانت في غاية القوة والغذاء فلما رجع ذلك الغذاء إلى اب0ن تلك الر

الجنين  في رك الشجرة ، ضعفت تلك الرباطات  والمجاري ، وساعدھا نقل الثمرة فسھل أخذھا وكذلك ا0متل

استحكامه فان رطوباته وأغشيته تكون مانعة له من السقوط، فإذا تم وكمل فانه مادام في البطن قبل كماله و

ضعفت تلك الرباطات ، وانتھكت ا0غشية، واجتمعت تلك الرطوبات المزلقة، فسقط الجنين، ھذا ھو ا0مر 

ا السقوط قبل ذلك فلفساد الجنين و لفساد في طبيعة ا0م كمالطبيعي على استقامة الطبيعة وس9متھا، وأما 

الثمرة قبل إدراكھا، لفساد يعرض، أو لضعف  ا0صل، أو لفساد يعرض من الخارج، فإسقاط الجنين تسقط 

  217ص] 39[ھذه ا0سباب الث9ثة، فاQفات التي تصيب اIبنة بمنزله اQفات التي تصيب الثمار سبب منل

  :ا;جھاض الع9جي-

طبيب أخصائي إنقاذا لحياة ا0م إذا تبين  ةوھو إفراغ محتويات رحم الحامل بالتدخل الجراحي بمعرف

  748-714ص] 40[استمرار الحمل يؤدي إلى خطورة على حياتھاأن 

كون حياة ا0م معرضة للخطر، وI سبيل ;نقاذھا إI وضع حد للحمل عندما ت" يعرف أيضا بأنه  و

  60ص] 34[رائه بإج

في و تي يھددھا استمرار حالة الحمل إذن ا;جھاض الع9جي يتم بھدف المحافظة على حياة ا0م ال

مكانية إجراء على إترقيتھا المتعلق بحماية الصحة و 05-85من القانون رقم  72المادة  تھذا ا;طار نص

   .حفاظا على حياة ا0م من الخطر ا;جھاض لغرض ع9جي

  : ا;جھاض ا;جرامي-

جھاض إجراميا ويتم بمعرفة جھاض يكون ا;حين ما I توجد دواعي أو مبررات طبية ;جراء ا;

  117ص] 38[ا0م نفسھا أو بمساعدة اQخرين

لمحافظة على الرشاقة والمظھر أو االرغبة في عدم ا;نجاب ھاض ھو ا;جالنوع من فالدافع في ھذا  

;جھاض ا;جرامي إما باستعمال العنف على يحدث ا، أو قتل ا;ناث دون الذكور ، والتستر على فاحشة  أو 

ق الموجھة إلى الرحم مباشرة، كحقن محلول الزرينج ، الجسم ، أو تناول العقاقير أو باستعمال الطرعموم 

البارد أو الساخن ، أو ربط ا0غشية الجنسية بأق9م Iميناريا لتحصل أو استعمال الدوش المھبلي بالماء 

  61ص] 34[انقباضات رحمية تؤدي إلى حدوث ا;جھاض بدل اللجوء إلى طبيب أخصائي
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  : أحكامه ـ أ

يھدف الى تحديد  هتحريم ا;جھاض ، فالتشريع اليھودي حرمه لكونلم تختلف الديانات في مسألة 

،  فقد أعلن  ، وتشجيع ا;نجاب بكل الوسائل المتاحة ان اليھود يعملون جاھدين على زيادة نسلھمالنسل و

  61ص] 34[ة كبرىأن تحديد النسل خطيئ" كھيرزوغ"ا0كبر الحاخام 

أثينا  مثابة القتل العمدي، فيقول ا0بكما حرمت المسيحية ا;جھاض، واعتبرت قتل الجنين ب

الجنين  سقاط;ن العقاقير أولئك النسوة ال9تي يستعمل أن" القرن الثاني للمي9د وھو أشھر أب " غوراس"

 الجنين إلىنسان، أن ينظر سوف يحاسبن أمام 2  عن ھذا ا0مر0نه يجب على ا;ليرتكبن جريمة القتل ، و

  273ص] 41[عناية 2وع لعلى أنه مخلوق وبالتالي موض

مرحلة الجنين الفقھاء  مقس إذلة ا;جھاض بشكل مفصل ودقيق الشريعة ا;س9مية فقد تناولت مسأوأما 

تكون بعد الروح والحمل إلى اليوم المائة والعشرونـ وبعد نفخ من بداية  ويكون - الروح إلى قسمين قبل نفخ

  .المائة وعشرون يوما

  :وفيما يتعلق با;جھاض قبل نفخ الروح فقد انقسم الفقھاء إلى ث9ث فئات

وا;مام الغزالي في الشافعية وابن رجب الحنبلي من لدى المالكية  ا0ولى يمثلھا القول الراجح الفئة  

  ] 42[ي رحم وI يسمحون با;جھاضالحنابلة وھم يحرمون ا;جھاض منذ اللحظة التي تستقر فيھا النطفة ف

الجعفرية ( عشرية افعية وا0حناف والحنابلة وا;ثنىفقھاء الشفيمثلھا جمھور  أما الفئة الثانية 

 تحسب من لحظة التلقيح I( تم قبل نھاية ا0ربعين ا0ولى من الحمل  إذاوھم يبيحون ا;جھاض ) يةموا;ما

وجود أدنى سبب مثل مرض ا0م، أو أن ھناك طف9 رضيعا  عند) من لحظة  آخر حيظة حاضتھا المرأة

I42[تعرض الرضيع للخطريس مرضع له غير أمه الحامل وبذلك للمرأة و [  

   .ويمثلھا قلة الشافعية والحنابلة الحنفية والذين أباحوا ا;جھاض قبل نفخ الروح :الفئة الثالثة أماو 

فقھاء الشريعة على حرمة قتل الجنين في ھذه اتفق  فقد الروحعد نفخ وأما فيما يتعلق با;جھاض ب

قدم آنذاك حياتھا على حياته، 0نھا أصله ولھا حق وفاة ا0م، فت إلىكان استمرار الحمل يؤدي  إذا إIالمرحلة 

حياة لجنين لم المعقول أن نضحي بھا في سبيل الفي الحياة، ولھا حقوق وعليه واجبات ، وليس من  مستقل

  44ص] 43[ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجباتتستقل حياته 

 لمن قانون العقوبات فع 304المادة  أحكامرم المشرع الجزائري بموجب في ھذا ا;طار فقد ج و

 20.000خمس سنوات وغرامة حتى  إلىله عقوبات ردعية تتمثل في الحبس من سنة رصد و ا;جھاض 

 أدى إذاما  حالةعشرين سنة في  إلىقت من عشر دينار لتصبح العقوبة السجن المؤ 100.000 إلى

 إجھاضتم  إذاتم ا;جھاض من قبل الغير ، أما  إذا، وذلك في حالة ما  49ص] 43[الموت إلى ا;جھاض 

 20.000سنتين وبغرامة مالية  إلىأشھر  06المرأة بنفسھا فان العقوبة المقررة لھذا الفعل ھي الحبس من 

على ممارسة  اIعتيادفي حالة ھاض العقوبة على فعل ا;ج رع الجزائريالمشدج ليشدد  100.000 إلى
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ضى أف وإذاسنوات  10 إلىمن سنتين   لتصبحالعقوبة  تضاعف إذالفعل المذكور أو على المساعدة عليه، 

كما شدد المشرع الجزائري  ةسن 20أي  الحد ا0على إلىفع عقوبة السجن المؤقت الموت تر إلىا;جھاض 

وطلبة  مين للسلك الطبي وشبه الطبيتوتسھيل من قبل المن بإرشادتم  إذاا;جھاض  مجرعن العقوبة 

  217ص] 39[الطب

انحصرت مساھمته في أصليا ولو  الفئات المذكورة فاع9 إلىقد اعتبر المشرع الجزائري المنتمين  و

غيره عن عنوان  ة في حق من أرشدا;جھاض وھكذا قضي بقيام الجريم إحداثن طرق مجرد ا;رشاد ع

  106ص] 44[الشخص الذي يمكنه القيام با;جھاض

العقاب  لعدم على حالة نص أنه ا;جھاض إI  ةمريج إزاءالمشرع الجزائري بالتشديد  ورغم تميز

I " بنصھا على أنه ھذا ومن قانون العقوبات  308على ا;جھاض ، وھي الحالة التي تناولتھا أحكام المادة 

أجراه طبيب أو جراح في غير  حياة ا0م من الخطر متى إنقاذاستوجبته ضرورة  إذاھاض عقوبة على ا;ج

  "السلطة ا;دارية إب9غهوبعد خفاء 

علق متال 16/02/1985المؤرخ في   05 /85من القانون رقم  72تنص المادة  السياقفي نفس و 

حياة  ;نقاصما يكون ضروريا عد ا;جھاض لغرض ع9جي عندي: " على ما يلي وترقيتھابحماية الصحة 

انية من يف الفقرة الثلوجي والعقلي المھدد بالخطر، وتضالفيزيو الخطر أو للحفاظ على توازنھا ا0م من 

بمعية طبيب على أنه يتم ا;جھاض في ھيكل متخصص بعد فحص طبي يجرى المادة المذكورة  

  .ياختصاص

إجراء عملية جراحية أو استعمال وسائل ع9جية  حياة ا0م إنقاذوالمعمول به عندما تقتضي ضرورة 

يقوم الطبيب المعالج أو الجراح باستشارة طبيبين يكون أحدھما ھو أن يقوم يمكن أن تؤدي إلى توقيف حملھا 

حاكم ، وبعد الفحص والمناقشة يحرر الطبيبان شھادة تفيد بأنه  I يمكن إنقاذ حياة ا0م ماللدى خبيرا معتمدا 

  228ص] 39[إلى ا;جھاض لغرض ع9جي إI باللجوء

  :نقل وزرع ا0عضاء-ب

 إنساننقل الدم من  إمكانية إلىموضوع نقل وزرع ا0عضاء 0ول مرة عندما توصل ا0طباء  أثير

نتيجة نزيف حصل له  صابته بمرض من أمراض فقر الدم أوفي الدم وذلك ; آخر تعويضا له عن نقص إلى

الجسم بالدم  تغذية إلى;جراء عملية جراحية تحتاج أو حاIت الوIدة أو  عض الحوادثكما ھو الحال في ب

  229ص] 39[الجراحة ما فقده أثناءتعويضا له ع

الموضوع  الع9ج،كان الغرض منھا  إذاي موضوع نقل وزرع ا0عضاء أھمية كبرى خاصة يكتس

وسنتناول فيما يلي تعريف  ميةوالمؤتمرات العل9ت والمحاضرات تل مكان كبيرا في الصحف والمجالذي اح

  .عملية نقل وزرع ا0عضاء وأنواعه
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  :تعريفه -

 تالفة،أجسام، أعضاء منھا أو  إلىضاء سليمة من أجسام صحيحة أعنقل " : ا0عضاءيقصد بزراعة 

  لتقوم مقامھا في أداء وظائفھا

تالف فيه أو مقام  ھوآخر ليقوم مقام ما  إنسانبدن  إلى إنسانمن بدن عضو نقل بأنھا عرف أيضا وت

  .ةبكفاءقوم بكفايته وI يؤدي وظيفته ا I يم

  جزء من ا;نسان من أنسجة أو خ9يا أو دماء أو نحوھا بالعضو أيالمقصود  و

  : أنواعه -

  :حاIت)  03 (ث9ث  تشتمل عملية نقل وزرع ا0عضاء

سه في حالة الضرورة وذلك وھو ما يعبر عنه، بانتفاع الشخص بجزء من نفسه لنف: النقل الذاتي/ أ

تحدث والترقيع نتيجة الحوادث التي  التي تكون عن طريق التصحيح والتعويضكإجراء العمليات الجراحية 

لZنسان أو التشوه نتيجة الحرائق وغير  حدثتوالترقيع نتيجة الحوادث التي  لتصحيح ولتعويضأو الZنسان 

  107ص] 45[ ذلك عندما يحتاج ا;نسان ;ص9ح عيب في جسده

  :عدة أحكام نوردھا فيما يلي إلىتخضع ھذه العملية : حي  إلىالنقل من حي / ب

 :التبرع با0عضاء التي يتوقف عليھا استمرار الحياة -

ة التبرع بالعضو الذي يتوقف عليه استمرار الحياة كالقلب لفقھاء الشريعة ا;س9مية على حرماتفق ا

لفة، 0ن التبرع بشيء من ھذه ا0عضاء يؤدي حتما إلى الموت ، فھو انتحار تاأختھا  الكلية إذا كانتووالكبد 

  وI تقتلوا أنفسكم ان 2 كان بكم رحيما:" محرم شرعا ، مصداقا لقوله تعالى

 162وھو الموقف نفسه الذي انتھجه المشرع الجزائري من خ9ل نصه في الفقرة ا0ولى من المادة 

تعلق بحماية الم 1995فيفري  16ؤرخ في الم 16/02/1985في  المؤرخ 05- 85من القانون رقم 

I يجوز انتزاع ا0نسجة أو ا0عضاء البشرية من أشخاص أحياء إI إذا لم :" الصحة وترقيتھا على ما يلي 

  "رع للخطرض ھذه العملية حياة المتبتعر

 :له مثيل في الجسد ضوالتبرع بع -

  .انقسموا إلى اتجاھين مؤيد ومعارضتضاربت آراء الفقھاء حول ھاته المسألة ف

ر التعامل في جسم ا;نسان على أربعة أسس تتمثل فيما اIتجاه المعارض فأسس رأيه على حظ أما

  :يلي 

ولقد كرمنا بني آدم :" نقل وزراعة ا0عضاء I يتفق وكرامة ا;نسان ويرجع ذلك لقوله تعالى -

 "كثير ممن خلقنا تفضي9 ضلناھم علىوحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطيبات وف

كما فيه يتصرف  أنھو أمانة Y عنده، ف9 يجوز له  وإنماجسم ا;نسان ليس ملكا خاصا له   إن -

 107ص] 45[يشاء
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وI  فتداووااء والدواء، وجعل لكل داء دواء 2 أنزل الد إن:" رسول 2 صلى 2 عليه وسلم قال نأ -

 "بحرام تتداووا

 يجوز أن يتلف ذلك التداوي بأعضاء اQدمي،ف9 التداوي بالمحرمات ومن يث المذكورفطبقا للحد

 .حياء غيرهإا;نسان نفسه بنسفه في سبيل 

ا0موال ، والشيء I معاملة  يأبى شرعفالخروج ا;نسان بطبيعته عن دائرة التعامل 0نه ليس بمال  -

 132ص] 35[ھذا I يصدق على ا;نسانيعتبر من ا0موال إI إذا كانت له قيمة في ا0سواق و

 :جواز زرع ا0عضاء البشرية على خمس أسس نوردھا فيما يلي وأما اIتجاه المؤيد فيؤسس مسالة

يخول المضطر أن يتجاوز المحرم قدر ما يدفع عنه  فاIضطرار، المحظوراتالضرورات تبيح  -

 "د فان 2 غفور رحيمفمن اضطر غير باغ وI عا:" الضرر ، وذلك مصداقا لقوله تعالى

9ح لقوله ن خير وصمالتعاون بين الناس على مجابھة مشك9ت الحياة واIنتفاع بما فيھا  -

 "ر والتقوى وI تعاونوا على ا;ثم والعدوانوتعاونوا على الب:"تعالى

I :" روح التضامن ا;نساني من روح التعاون في مبادئ ا;س9م لقوله صلى 2 عليه وسلم -

 "وكونوا عباد 2 إخوانا ا ، وI يبغض بعضكم على بعض ،ووI تدابروI تباغضوا تناجشوا  وا وIتحاسد

 ".بھم خصاصة ويؤثرون على أنفسھم ولو كان: " ىا;يثار بمعنى تقديم الغير على النفس لقوله تعال -

     النفس من مقاصد الشريعة فظوحفظ النفس من التھلكة وحمايتھا من الضياع والتلف وح -

 111ص] 45[ .ا;س9مية

إلى  161اء في المواد من مسألة نقل وزرع ا0عضاء بين ا0حي أما المشرع الجزائري فقد تناول و

المؤرخ في  90/18المعدل والمتمم بالقانون رقم  1985/ 16/04المؤرخ في  85/05من القانون  168

رضا المتنازل و  الشروط تهومن بين ھوقيدھا بشروط حماية لمصلحة المتبرع والمستقبل  31/07/1990

على  16/02/1985المؤرخ في  85/05من القانون رقم  162أھليته ، إذ تنص الفقرة ا0خيرة من المادة 

و تشترط الموافة الكتابية على التبرع بأحد أعضائه و تحرر ھذه الموافقة الكتابية بحضور / " ما يلي 

   " و الطبيب و رئيس المصلحة شاھدين اثنين و تودع لدى مدير المؤسسة 

إذن نظرا لخطورة التصرف الذي يقدم عليه المتبرع فقد اشترط المشرع الجزائري تقديم موافقة 

ى المؤسسة، الطبيب ،ورئيس المصلحة وله أن يتراجع ھدين وإيداع الموافقة المذكورة لدكتابية،حضور شا

كون متبصرا وحرا أي إع9م المتبرع ي ازل أنمتنويشترط في رضا ال ] 46[عن الموافقة في أي وقت كان

  أيمن  وان يكون رضاه حرا بعيدا ] 46[اIنتزاععملية  تسبب فيھاتبا0خطار الطبية المحتملة التي قد 

من القانون رقم  02الفقرة 162شاء استنادا 0حكام المادة متى  رأيهتراجع عن ال، وله  إكراهضغط أو 

  .وترقيتھا ، و ذلك بدون قيد أو شرط المتعلق بحماية الصحة  85/05
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المادة  توقد نصللتنازل ا معينة حماية الصحة وترقيتھا لم يحدد سنقانون  أن إلىا;شارة  جدروت

القواعد العامة  إلى0عضاء من القصر، مما يتعين معه الرجوع امنه على أنه يمنع بصفة عامة انتزاع  163

املة، ومنه يشترط في سنة ك 19 ـمنه سن الرشد ب 40ت المادة دي حدأحكام التقنين المدني الت إلىوبالضبط 

سنة كاملة ، و بذلك يكون المشرع الجزائري استبعد النائب عن القاصر وليا  19كون بالغا المتنازل أن ي

كان أو وصيا أو قيما من مجل تمثيل القاصر في ميدان انتزاع أعضاء من قاصر ، و لعل السبب في ذلك 

  .أن التعامل بجسك القاصر يخرج عن دائرة التصرفات المالية يعود إلى 

ن م، العملية  ةواشترط شروط لصح) المتبرع له( وفي المقابل فقد حمى المشرع الجزائري المتلقي 

 :من قانون حماية الصحة وترقيتھا بقولھا 166ما نصت عليه المادة ھو  و، رضا المتلقي  بين ھذه الشروط 

ھذا المستقبل عن رضاه ، بحضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية التي قبل بھا  وبعد أن يعرب.. "

القيام بالزرع دون  إمكانيةوأوردت ھاته المادة في فقرتھا ا0خيرة استثناءا مفاده " وحضور شاھدين اثنين

الممثلين في الوقت المناسب با0سرة أو  اIتصالاقتضت ذلك ظروف استثنائية أو تعذر  إذاموافقة المتلقي 

تأخير في وفاة  أيالشرعيين للمستقبل الذي I يستطيع التعبير عن موافقته في الوقت الذي قد يتسبب 

 .المستقبل 

رئيس المصلحة التي يعالج بھا وبحضور  ام;عراب عن رضاه أماولحماية المستقبل يشترط المشرع 

عن  با0خطار الطبية التي تنجر مهبإع9ويشترط أن يكون رضاه متبصرا وحرا وذلك  ] 46[شاھدي اثنين

 .ھذه العملية وأن يكون رضاه بعيدا عن أي  ضغط خارجي

أمكن  ، أن كان غير قادر على التعبير عن رضاهبوذلك ، كان المتلقي I يملك ا0ھلية فع9  إذا ماو أ

من  02لفقرة ا 166ا0مر الذي تضمنته أحكام المادة  ا و ھوموافقته كتابي إعطاء0حد أعضاء أسرته 

 ] 46[ .المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا 85/05القانون 

السالفة الذكر الفقرة الثالثة  166فاستنادا 0حكام المادة  القانونية،كان المتلقي I يملك ا0ھلية  إذا وأما

 .ب موافقته أو ا0م أو الولي الشرعيأن يعطي ا0 ھاته الحالةمنھا فيمكن في 

 :حي  إلىالنقل من ميت  /ج 

مصطلح  ثار ھذا الموضوع جدI كبيرا حول ما ھو المراد بالميت وكيف يتم تحديد الوفاة وظھورآ

  .جديد وھو موت الدماغ أو موت جذع المخ

واصل ھذا الموضوع ھو التقدم التكنولوجي الذي أتاح لEطباء تنظيم التنفس وضربات القلب والتحكم 

وقف القلب لكيميائية بجسم ا;نسان بحيث لم يعد تمن التفاع9ت االتكنولوجي في ضغط الدم وفي العديد 

  130ص] 39[بسيطةراءات جللنبض بإ إعادتهيمكن  إذلموت ا لمرادف
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أنھا تتيح ا;بقاء صناعيا على  إIموتى بعد تحلل المخ التكنولوجيا الطبية الحديثة I تفيد الكانت  وإذا

فيھا في نقل  اIستفادةء لفترة محدودة وھي الفترة التي يتم النبض وضغط الدم ووظائف الكثير من ا0عضا

  130ص] Q]39خر حي متوفى المعتبرعضو من ھذا الشخص 

أن حي  إلىنقل وزراعة ا0عضاء من ميت  فيما يخص موضوع تجدر ا;شارة في ھذا المجال أنه و 

ميع أعضاء ا;نسان ملك Y ج زه بحجة أنيالتبرع وI يج قول يرفض: 231ص] 39[ا0ول  لفقھاء قوIنل

في ذلك  مستندينقول يؤيد التبرع أو الھبة ، و التبرع  التصرف فيھا بطريق لZنسانعز وجل و I يجوز 

له وسخر له ملكه لما ينفع به وكل النعم  وأباحأن كل ما في الكون ھو ملك Y من نفس ومال وممتلكات  إلى

ين سبحانه احھا لنا ما دمنا نستعملھا فيما أباحه عز وجل وقد بسخرھا وأب وتعالى ملك Y ولكنه سبحانه 

بجواز  الفقھاءالعلماء و أفتىع بأن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، لذلك فقد وتعالى في أكثر من موض

حي أو ميت أو من حيوان وغرسھا في سواء باقتطاع أعضاء من انسان  إنسانالتبرع من أجل إنقاذ حياة 

فبراير  11و  06بين المنعقد في الفترة  الرابعفي مؤتمره  مجمع الفقه ا;س9مي بجدة آخر، فقد أفتى نإنسا

على  حي تتوقف حياته إلىيجوز نقل عضو من ميت  ": بما يلي ) 06( في نص مادته السادسة  1986

يثه بعد موته، أو رو وفيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أ أساسيةذلك العضو أو تتوقف س9مة وظيفة 

  176ص] 34["ورثة له I مجھول الھوية أو  ىفالمتوكان  إنبشرط موافقة ولي المسمين 

و أما نقل عضو من ا0عضاء من حي إلى حي " ... كما صدر عن ا0زھر الشريف فتوى جاء فيھا 

الصفات المحمودة ، ف9 شيء فيه إذا رضي المنقول منه 0نه نوع من ايثار غيره على نفسه ، و ا;يثار من 

و محصل ذلك كله إذ تبين طبيب أن عملية زرع القلب أو العضو ناجحة و لكن بعض ا0طباء يقولون أن 

الجسم يرفض أي بروتين غريب عنه مھما كان و رغم وجود م9يين من البروتينات المكونة للجسم ، فھذه 

اQن اللھم إI بعض الوقت اليسير فإن صح  محاوIت I يرجى من ورائھا فائدة ھذا و لم يثبت نجاحھا إلى

، ذلك ف9 يجوز شرعا عمله 0نه يشبه التمثيل بجثة الميت و ھو نقل القلب من شخص Qخر دون فائدة 

] 29[... "يجوز  يجوز شرعا و إن لم يثبت ف9 فخ9صة القلب أن يثبت فائدة الفلب على سبيل القطع 

  .177-176ص

رت لجنة اIفتاء التابعة للمجلس اIس9مي ا0على فتوى جاء في خ9صتھا و أما في الجزائر فقد اصد

 .... " : I بد من التأكد أن ذلك برضى المنقول منه أھذا النقل I في حالة نقل الدم أو نقل عضو من حي

يلحق به اي ضرر ما ، أو يتسبب في ھ9كه فإن خيف الضرر أو Iھ9ك ف9 يجوز و لو رضي به المنقول 

  177-176  ص] 29[ ..."نه حينذاك انتحارا 0

تجدر ا;شارة إلى أنه الفقھاء وان أجازوا عملية ونقل زرع ا0عضاء إI أنھم قيدوھا بشروط  غير أنه

  .عامة وشروط خاصة
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  :فيفأما الشروط العامة تتمثل 

 .قيام حالة الضرورة -

 .أن تتم العملية بواسطة طبيب ماھر -

 .ةة الظن على نجاح العمليغلب -

 .عدم تجاوز القدر المضطر إليه -

 بالجثة ة ال9حقة بالمساس حة المضطر المنقول إليه على المفسدمصل الموازنة بينتحقيق و  -

لية الميت قبل وفاته وأن تكون العم إذنضرورة الحصول على  :فيفتتمثل  أما الشروط الخاصة و

  290ص] 29[ للحيضرورية بالنسبة 

المؤرخ في  85/05ري فباستقراء أحكام القانون رقم وأما عن موقف المشرع الجزائ

المؤرخ في  90/17المتعلق بالحماية الصحية وترقيتھا المعدل والمتم بالقانون رقم  16/02/19685

صراحة عملية نقل يجيز أن المشرع الجزائري     منه  164من خ9ل المادة يتجلى لنا  31/07/1990

قصد  أجازت المادة المذكورة صراحة استئصال ا0عضاء من الجثةفقد ، وزرع ا0عضاء من جثث الموتى 

  .قيد المشرع الجزائري ھته العملية بشروط عامة وأخرى خاصة زرعھا 0شخاص أحياء، وبدوره

المشار إليه سلفا  85/05من القانون رقم  168و 165المادتين  فالشروط العامة منوه عنھا بنص

  :أع9ه وتتمثل فيما يلي

 ] 47[رعوكذا ھوية ھذا ا0خير لعائلة المتب ع9ن اسم المتبرع للمتلقي وI 0سرتهإ I يجوز - 

التي تقوم بعملية مجموعة بين المن للطبيب الذي عاين وأثبت وفاة المتبرع أن يكون مكن I ي - 

 ] 47[الزرع

وI يجوز إجراء عمليات استئصال أعضاء من جثة الموتى إذا كان ذلك يعيق عملية التشريح  - 

 ] 17[طبي الشرعي ال

I يجوز القيام بعمليات استئصال ا0عضاء إI في بحيث ماكن إجراءات العمليات أتحديد  - 

و الحكمة من ذلك ھي أن المستشفيات ھي المكان الطبيعي ;جراء مثل ھته   ] 17[المستشفيات العامة

ة بشقيھا الجنائي و المدني ، العمليات الخطيرة ، و ذلك 0نھا مؤسسات عمومية تستطيع أن تتحمل المسؤولي

كما و أنھا تراعي اIعتبارات التي يتطلبھا القانون و بذلك يتوفر قدر من الضمان ال9زم للشخص الكمستفيد  

   144ص] 29[من العضو و الشخص المتنازل عن ھذا العضو

تضمن  1991مارس  23بتاريخ  19أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا يحمل رقم  في ھذا الصددو        

الكمتعلق بحماية الصحة و ترقيتھا مرفق بملحق  85/05من القانون رقم  108كيفية تطبيق أحكام المادة 

نقل ا0عضاء البشرية و زرعھا ، تناول فيه قائمة المستشفيات المرخص لھا قانونا بأن تجري عمليات 

تشفيات قرارا جديدا ألغي ، أصدر وزير الصحة و السكان و إص9ح المس 2002أكتوبر  02بتاريخ و
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بموجبه القاررا السالف الذكر و نص على الترخيص لبعض المؤسسات الصحية للقيام بانتزاع  أو زرع 

مركز اIستشفائي الجامعي مصطفى ال: بالنسبة للقرنية : ا0نسجة أو ا0عضاء البشرية و تتمثل فيما يلي 

اIستشفائي الجامعي ببني  ، المركز) وھران (يون Iستشفائية المخصصة لطب الع، المؤسسة ا) الجزائر(

، لمركز اIستشفائي الجامعي بعنابةا) الجزائر ( المركز اIستشفائي الجامعي بباب الواد ) الجزائر(مسوس 

و المؤسسة اIستشفائية المتخصصة عياة ) الجزائر (مركز اIستشفائي الجامعي مصطفى ال: بالنسبة للكلى 

   . و بالنسبة للكبد مركز بيار ماري كوري  ،) قسنطينة ( فسي 

] 34[تتمثل في و البعض اQخر المقارنة دون التشريعات اصة فقد تناولتھا بعض أما الشروط الخ و

 178:ص

أي بيان عن ھذه العمليات إI عن له أن يصدر وI يجوز الطبي  رسيجب أن يلتزم الطب بال - 

 .طريق المختص بذلك القانون

 .موت المتنازل للمستفيد خاصة إذا تعلق ا0مر بعضو القلب والرئتين يجب التحقق من - 

   وزرع ا0عضاء تقتصر فقط على جثث موتى رعايا الدول المنظمة لھذه قل عملية ن - 

 . 256ص] 29[العمليات

في جسم ا;نسان إI أن ھذه  ق أنه وإذا كانت القاعدة العامة ھي عدم جواز التعاملإذن يتضح مما سب

 –من بينھا حالة نقل وزرع ا0عضاء تثناءات مقيدة بشروط عامة وخاصة ـ ة العامة يرد عليھا اسالقاعد

  .ة محل العقد الطبييحتى I تتناقض مع مشروع

  :التلقيح اIصطناعي 

مساعدة الفرد على ا;نجاب تطور الطبي ومستحدثاته في مجال يعتبر التلقيح اIصطناعية نتاج ال

 اIصطناعي،ي إلى تعريف التلقيح وسنتطرق فيما يل الطبيعية،تخرج عن الطرق  باستعمال أساليب طبية

  .ا0خيرة إلى تبيان أحكامهنتطرق في أنواعه و

  : تعريفه-

يعرف التلقيح اIصطناعي بأنه كل طريقة أو صورة يتم فيھا التلقيح وا;نجاب بغير اIتصال    

  218ص] 38[والمرأة ـ بين الرجل الجماع -الجنسي الطبيعي 

نه حق الرجل و يعلى الحاIت التي يتم فيھا أخذ من" التلقيح اIصطناعي "قد أطلق ھذا المصطلح  و

  231ص] 39[مرأة بعد ذلك في رحم ا

تتم عن طريق  لى التلقيح اIصطناعي في حالة تعذر ا;نجاب بالطريقة الطبيعية التيإذن يلجأ إ

  :واعوالتلقيح اIصطناعي أن، اIتصال الجسماني 

  :اIصطناعيأنواع التلقيح  -

  :خارجيالتلقيح اIصطناعي نوعان فإما يكون داخلي أو  - 
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  :التلقيح اIصطناعي الداخلي -

يعرف التلقيح اIصطناعي الداخلي بأنه الحصول على المني من الرجل وحقنه في فرج ا0نثى ليصل 

د ذلك البويضة المخصبة التكوين الجنيني مل بعكت يعمل على تلقيحھا ، وو) الوبف( إلى البويضة في قناة 

  :، ويلجأ لھذا النوع من التلقيح في الحاIت التالية 229ص] 38[الطبيعي 

 .الطبيةإذا كانت الحيوانات المنوية للزوج غير نشيطة نشاطا فعاI وفقا للمعايير ـ  - 

 .طبيعياإذا كانت الحيوانات المنوية للزوج غير كافية للتلقيح  - 

  .تين ا0ولى والثانية السالفة الذكر عند الزوجاجتماع الحال - 

 .إذا كانت عدد الحيوانات المنوية عند الزوج أكثر من الحد الطبيعي - 

 .إذا ثبت صعوبة انتقال الحيوانات المنوية داخل الجھاز التناسلي عند المرأة - 

المھبلية بصورة  سبب قتل الحيواناتيإذا كانت ا;فرازات المھبلية عند المرأة شديدة الحموضة مما  - 

 .غير اعتبارية

 .في حالة الضعف الجنسي  - 

 .في حالة القذف المبكر - 

 :التلقيح اIصطناعي الخارجي-

رق يضة بحيوان منوي بطريقة غير طعي الخارجي بأنه عملية تلقيح البيعرف التلقيح اIصطنا

             ارج جسم خلمرأة ، وتحدث ھذه الطريقة بتلقيح البويضة اIتصال الجنسي من الرجل إلى ا

  199ص] 48[اIنسان 

  236ص] 38[ويلجأ لھذا النوع من التلقيح في الحاIت التالية

مما يعيق عملية  الطبيعي،إذا كانت الحيوانات المنوية عند الزوج قليلة العدد أو إذا ازدادت عن الحد ـ 

 .التلقيح

للمرأة ، بسبب إفرازات عنف  اسليإذا ثبت صعوبة انتقال الحيوانات المنوية داخل الجھاز التن - 

 .الرحم المعادية للحيوانات  المنوية

 .شدة الحموضة المھبلية عند المرأة ، بشكل يمنع اللجوء إلى التلقيح اIصطناعي الداخلي - 

بإجراء عملية تصحيح الوضع أو فتح يسمح  I مطلقا، الزوجة انسداداداد القنوات الرحمية عند انس - 

 .القنوات

  :أحكامه -

ھذا الشأن ت بديد من الفقھاء وبعد عقد عدة  مؤتمرالقد أثارت مسلة التلقيح اIصطناعي انتقادات الع

إلى  02رج ھذا ا0خير في دورته الخامسة المنعقد من عالم ا;س9مي خلرابطة المن طرف المجمع الفقھي 
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ديسمبر  21إلى  06ممتدة من م بمكة المكرمة ، وفي دورته السابعة المنعقدة في الفترة ال1982فيفري  10

بمكة المكرمة ،خرج بعد  1984ديسمبر  21م بمكة المكرمة وكذا دورته الثامنة المنعقدة بتاريخ 1938

  176ص] 34[ :ھمات أتوصيا

ق طلب الع9ج منه ، ولو أدى ذلك الى يمكن أن يعتبر مرض، وأن للزوجين وأحدھما ح أن العقم - 

 .الضرورةلمرأة إI بمقدار انكشاف عورة الرجل وانكشاف عورة ا

ة ييتم عن طريق الزوج وكل وسيلة تستخدم لZنجاب خارج نطاق الزوج أن ا;نجاب ينبغي أن - 

  .باطلةتعتبر 

 .شرعيإن استخدام أي طرف ثالث في وسائل ا;نجاب يعتبر باط9 وغير  - 

مھا ، التلقيح ى رحماء الزوج إلزوجھا حال قيام الزوجية، وذلك بإدخال إذا تم تلقيح الزوجة بماء  - 

 .إذا كان مثل ھذا ا;جراء يؤدي إلى معالجة العقم ولو احتماIمباحا لك يعتبر اIصطناعي الداخلي ، فان ذ

الخارجي، ثم أعيدت التلقيح اIصطناعي  ضة الزوجة بما زوجھا في طبق ،إذا تم تلقيح بوي - 

 :تمثل فيبشروط تمباح وذلك حال قيام الزوجية، فان ھذا -اللقيحة الزوجة

 .مھارتھم  أن يقوم بھذا  ا;جراء أطباء مسلمون يوثق في دينھم وأمانتھم و - 

لبيضات إلى انسبة ص آخر وI عدم وجود أ ي خطأ في نسبة المني لشخأن تقوم ضمانات كافية ب - 

 .امرأة أخرى

 .الط9ق أن يتم التلقيح بعد وفاة الزوج أوو I يجوز  الزوجية،أن يكون ذلك حال قيام  - 

يمكن أن نستشفه من خ9ل ن مسألة التلقيح اIصطناعي ، فانه مالجزائري  أما عن موقف المشرع و

و شروط اللجوء إلى التلقيح من قانون ا0سرة  41لمادة نص عليھا في امسألة النسب التي  تطرقه ل

  ..مكرر منه  45اIصطناعي التي اوردھا في المادة 

ينسب " نجدھا تورد حكما ھاما ، فقد نصت على أنه  ن ا0سرة من قانو 1 فبالرجوع إلى نص المادة ا

فطبقا للتشريع " الولد 0بيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن اIتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة 

الجزائري يعد الزواج الوسيلة الطبيعية الوحيدة لZنجاب ، 0نه ھو وحده أساس النظام اIجتماعي في 

  16ص] 49[من قانون ا0سرة  04ام المادة الجزائر طبقا 0حك

وسائل ا;نجاب مكرر من قانون ا0سرة ، فإنه يجب ل9ستفادة من  45و ستنادا 0حكام المادة   

الع9قة الوحيدة التي يعترف بھا شرعا و أن يتم غجرائه في غطار ع9قة زوجية شرعية ، اIصطناعي ي

مستقى من الشريعة ا;س9مية الغراء ، و يجب موافقة  قانونا كأساس لتكوين ا0سرة ، و ھذا الشرط

الزوجين على إجراء عملية ا;نجاب اIصطناعي 0ن ا0مر يتعلق بالمساس بجسم ا;نسان الذي يحظى 

، و أن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرھا ، مضيفا شرط 18ص] 49[بحماية قانونية تامة
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اIصطناعي باستعمال ا0م البديلة ، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد ساير  عدم جواز اللجوء إلى التلقيح

  .أحكام الشريعة ا;س9مية فيما يخص مسألة التلقيح اIصطناعي 

  :اIصطناعيا;نعاش  -

للھدف  امن بين أھداف الطب المحافظة على الحياة ا;نسانية، ومن بين اIكتشافات العلمية تحقيق

  .با;نعاش اIصطناعي فالمقصود با;نعاش اIصطناعي وما ھي أحكامه المذكور، ما يعرف

   :تعريفه -

ستخدم لفترة ما ، قد تا;نعاش اIصطناعي ھو مجموعة من الوسائل وا;جراءات الطبية المعقدة التي 

ز تطول أو تقصر ، لتحل محل أو تساعد الوظائف العضوية ا0ساسية للمريض، وذلك حتى يتمكن من اجتيا

  122ص] 50[معرض Iحتمال الموت، إذا لم تستعمل ھذه المسائل فترة حرجة خ9ل مرضه يكون فيھا

ن يكون في أك هإذن فقد تكون حياة ا;نسان مھددة بالموت فتستدعي حالته تدخل عوامل خارجية ;نقاذ

حالة التسمم حالة غيبوبة  ناتجة عن إصابة في الرأس أو عجز كلوي أو خفقان في القلب غير منتظم أو 

  .ما يعرف با;نعاش اIصطناعيو المنومات و المھدئات ، فيلجأ ا0طباء في ھذه الحاIت إلى بالمخدرات 

  :أحكامه -

حالة الغيبوبة التي ھي عبارة عن فقدان الوعي والشعور  بترتبط عملية ا;نعاش اIصطناعي 

طروح ھو مدى إيقاف أجھزة ا;نعاش ن ولما كان ا0مر كذلك ، فان التساؤل الميبا;حساس الخارجي

  .شخص ميؤوس من حالته وI يؤمل شفاؤهلاIصطناعي 

قتل أحد وك9ء  1912عشرين، ففي سنة قرن العلى القضاء منذ بداية الھذه المسألة لقد عرضت 

تحضاره صرح أمام النيابة الفرنسيين زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئ عن إصابة دماغية وعند اس

  22ص] 43[طاقآIما I تاتجاه زوجته التي تعاني  أنه قام بواجبهالمحكمة 

قتل طبيب بلجيكي طفلة كانت مصابة بتشوه فضيع عند وIدتھا بسبب انھيار  1921في سنة  و

         تلك المأساة  الھيئة وتوسلت إليه بأن ينقذھا منتھا على تلك صراخھا حينما رأت ابن والدتھا و

  22ص] 43[ا;نسانية 

أن ھته المسألة I تثير أي إشكاI من الناحية تھم يرون وتجدر ا;شارة إلى أن رجال القانون في غالبي

فكل الديانات السماوية أما من الناحية الدينية كون أن القتل جريمة مھما كان الدافع على ارتكابھا ، والقانونية 

وغضب 2 ... ھاتعمدا فجزاءه جھنم خالدا فييقتل مؤمنا م ومن:" 0برياء مصداقا لقوله تعالىقتل ا تحظر

  "وأعد له عذابا عظيما عليه

  "وI تقتلوا النفس التي حرم 2 إI بالحق " : أيضاوقوله 

و كان نخلص مما سبق إلى القول أن ا;نسان يتمتع بحماية أقرتھا الشريعة ا;س9مية والقانون ول

  .به إلى الموت حتما أن يؤديمصابا بمرض ميؤوس من شفاءه ومن شأنه 
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  :تشريح الموتى ـ 

ين فيما يلي تعريف بتشريح الموتى أمر يوكل إلى الطبيب الشرعي 0سباب ودافع و ظروف وسن

  .أحكامه تشريح الموتى و

  :تعريفه-

تشريح الموتى ھو عبارة عن شق لجسم ا;نسان الذي يتمثل في تشريح العنق والصدر، وتشريح 

فة سبب وطريقة الموت، وزمنه، ھذا في حالة التحقيق الجنائي كما يمكن أن يكون الرأس، بغية معر البطن و

  106ص] 37[ذلك بغية تحقيق ھدف علمي

  :أحكامه-

أن كسر عظم الميت : "عليه الص9ة والس9م قال2 رسول  روي عن عائشة رضي 2 عنھا ، عن

  "ككسره حيا

، ف9 يجوز التمثيل بالجثة بعد الموت ، وقد حمي  ة الميت في الشريعة ا;س9مية كحماية الحيفحماي

سالبة قانون العقوبات على عقوبة   من 153ري بدوره جثة اQدمي من خ9ل نصه بالمادة المشرع الجزائ

  ] 42[منه أي عمل من أعمال الوحشية أو الغش الحرية لكل من دنس أو شوه جثة أو وقع

من  168و ا0مر الذي تناولته أحكام المادة يجوز تشريح جثة وھ غير أنه و0غراض مشروعة

   :حالتينلى إمكانية تشريح الجثث في تي نصت علمتعلق بحماية الصحة وترقيتھا والا 85/05القانون رقم 

 .طلب من السلطات العمومية في إطار الطب الشرعيب - 

 .ويطلب من الطبيب المختص - 

حث عن سبب الوفاة إذا كان مجھوI أو مشتبھا فيلجأ إلى الحالة ا0ولى في إطار التحقيق الجنائي للب

 .يل الجمھورية أو قاضي التحقيق، وذلك بناءا على طلب من السيدين وكفيه 

المشار إليھا  85/05من القانون  0168ھداف علمية فقد أجازت المادة في حين يلجأ الحالة الثانية 

  .سلفا أع9ه إجراء التشريح لھدف علمي

 

   زام الطبيب طبيعة الت .2.2.2.1

  

I جدال في أن ع9ج المريض ھو المحل المباشر للعقد الطبي، لذلك ظل الع9ج زمنا طوي9 ھو 

يدور في إطار طبيب للة المريض لالمريض، فمساءته قبل الوحيد لمسئوليو المناط  محور التزام الطبيب

لعقود النادرة العقد الطبي أحد ا، ف 101ص] 51[العقد الطبي عن  ئناش9ل الطبيب بالتزامه بالع9ج الإخ

وقد اIلتزامات التعاقدية ف ا0صل في على خ9بذل عناية ب التزاما رئيسيا بع9ج المريض محله التي ترت

  .تحقيق نتيجة ھو اIلتزام  بضمان س9مة المريض  ينشأ إلى جانب ھذا اIلتزام التزام ثانوي ، محله
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  التزام الطبيب ببذل عناية .1.2.2.2.1

  

 بولتزام ببذل عناية ھو ذلك اIلتزام الذي I يتطابق فيه مضمون التزام المدين والھدف الذي يصا;

  46ص] 52[الدائن إلى تحقيقه من خ9ل التزاماته 

تزام و الوسيلة لتحقيق ھذا الھدف ھو قيام الطبيب بالع9ج، فالفھدف المريض النھائي ھو الشفاء 

دون التزامه يلتزم بالع9ج فالطبيب  الشفاء،اية وليس بتحقيق نتيجة أو غاية عن الطبيب ھنا ھو التزام ببذل

، و ذلك ببذل الجھد الصادق و اليقظة التي تتفق و الظروف و ا0صول العلمية الثابتة  بتحقيق شفاء المريض

ؤولية بھدف شفاء المريض و تحسين حالته الصحية ، و ا;خ9ل بھذا اIلتزام يشكل خطئا طبيا يثير مس

  .235ص] 53[الطبيب

ب أن العقد الذي يتم بين الطبي 1936 20/05الصادر في  فقد قررت محكمة النقض الفرنسية حكمھا

كن بطبيعة الحال اIلتزام بشفاء المريض فعلى ا0قل بان يبذل عناية I ولمريض يوجب على ا0ول إن I ي

     يوجد بھا المريض ومع ا0صول العلمية من أي نوع بل جھودا صادقة يقظة متفقة مع الظروف التي 

  204ص] 28[الثابتة 

بان التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة ھي :" بنفس المعنىمصرية وقد قضت محكمة النقض ال

جھودا  هلمريضبذل العناية ، إI أن العناية المطلوبة منه تقضي أن يبذل الشفاء المريض، إنما ھو التزام ب

تتفق في غير الظروف اIستثنائية مع ا0صول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل صادقة يقظة 

المھني وجد في نفس الظروف الخارجية التي  مسلكه الطبي I يقع من طبيب يقظ في مستواه تقصير في

  205ص] 28[سامتهبالطبيب المسئول كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت ج أحاطت

ته وظروف مباشرته مع القواعد العمل الطبي ھو ذلك النشاط المتفق في كيفي أنيستشف من ذلك 

غير  34ص] 54[شفاء المريض إلىه بحسب المجرى العادي لEمور في ذاتمتجھا في علم الطب ، المقررة 

ا من مو الذي ينشأ بمقتضى ما يربطھمريضه مواجھة  فيالواقع على عاتق الطبيب قانونا أن اIلتزام 

  146ص] 52[ل عند حدود بذل العناية الواجبةعقدية أو تنظيمية ، يقف بحسب ا0صسواء كانت  ع9قة،

نظرا للطبيعة اIحتمالية للعمل الطبي أو الجراحي  فالطبيب ليس بإمكانه ضمان الشفاء للمريض ،

لع9ج م ايتعين عليه تقديلذلك يطلب من الطبيب بذل العناية المعتادة من مثله في ممارسة عمله ، ف

، لذلك I يسأل الطبيب عن  تھالتي يعاني منھا أو التخفيف من حدمن العلة االضروري لمريض لتخليصه 

أي حال  في ، إذ I يلتزم الطبيب 73ص] 55[تحقق الشفاء وإنما عن تقصيره في بذل العناية ال9زمة عدم 

  . 117ص] 56[فيه يد له  نتيجة تظل أمرا احتماليا Iمن ا0حوال بشفاء المريض كون أن ھته ال

يه ذھب البعض إلى أن التزام الطب ھو التزام بذل عناية أيا كان المعيار الذي يلجأ إليه لتحديد لوع 

  219ص] 57[طبيعة اIلتزام من حيث غايته
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فان الطبيب يلتزم بمجرد الموافقة  الجزائري،ة الطب من مدونة أخ9قيات مھن 45لمادة 0حكام افطبقا 

لمطابقة لمعطيات العلم اي والتفانبا;خ9ص و ة بضمان تقديم الع9ج لمرضاه يتسمب معالجعلى أي طل

  .الحديثة واIستعانة عند الضرورة بالزم9ء المختصين والمؤھلين

  .و ا0صول العلمية الثابتة الخارجية،الظروف  المھني،مستواه ويدخل في التزام الطبيب ببذل عناية 

بواجبات طبيب آخر في مثل ظروفه ، فان واجبات الطبيب المعالج تقاس  يلمستوى المھنفبالنسبة ل

فيقارن  مسلك طبيب أخصائي بمسلك أخصائي مثله فالطبيب العام I يتحمل نفس اIلتزامات التي يتحملھا 

] 34[العام يبالطب الطبيب ا0خصائي،إذ يطلب منه قدر العناية أشد وأدق من تلك الواجب توفرھا في 

  195ص

في ھذا الصدد قضت محكمة استئناف مصر بأن ا0طباء ا0خصائيين يجب استعمال منتھى الشدة  و

  80ص] 32[في تقدير أخطائھم 0ن واجبھم الدقة في التشحيص و اIعتناء و عدم ا;ھمال في المعالجة

تتم فيھا  بذل عناية فيقصد بھا الظروف التيبأما الظروف الخارجية ، التي يتحدد بھا التزام الطبيب 

دث اIQت و زود بأحستشفى ممعالجة المريض، كمكان الع9ج وا;مكانيات المتاحة كأن يكون ذلك في     م

  207-206ص] 58[شيء من ھذه ا;مكانياترعات أو في جھة نائية منعزلة I وجود فيھا لالمخت

ل عناية فالمقصود منھا ة التي تدخل في تحديد مدى التزام الطبيب يبذالعملية الثابت ا0صولأما  و

المريض تبعا لحالة سيما من حيث الوسائل وذلك في ميدان الطب Iظروف مواكبة الطبيب للتطور الحاصل 

  .وا;مكانيات المتاحة

أن طبيعة التزام الطبيب ومضمونه يتمثل في ھي القاعدة العامة  ا0صل و أن إلىنخلص مما سبق 

  .الطبيب التزام بتحقيق  نتيجة ا وفي حاIت معينة يقع على عاتقأنه استثناءبذل العناية ال9زمة غير 

  التزام الطبيب بتحقيق نتيجة. 2.2.2.2.1

  27ص] 5[محددةعھد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة أو غاية و التزام يتبتحقيق نتيجة ھ اIلتزام

 يذ التزامه ولتوضيح فكرةلم تتحقق النتيجة يكون المدين مسئوI أمام الدائن لكونه لم يتم بتنف فإذا 

  .وحاIته اIلتزامتحديد مضمون ھذا لفيما يلي  التزام الطبيب بتحقيق نتيجة نتطرق

  :مضمونه .1.2.2.2.1

سبق القول أن طبيعة التزام الطبيب ومضمونه يتحدد باقتضاء بذل العناية الواجبة في سبيل شفاء 

لع9ج، ھو التزام بنتيجة مضمونه ضمان س9مة Iلتزام با، اھذا ا;طار رج المريض فان التزامه خا

المريض، ذلك أن المريض إن لم يكن له كل الحق في أن ينتظر في جميع ا0حوال أن يؤتي التدخل الطبي 
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التدخل الطبي إلى إضافة علة جديدة إلى علته لھو من ؤدي I يأ، غير أن  توقعه لته ثماره ويشفيه من ع

  22ص] 59[التوقعات المشروعة

لما كان المريض يسعى لتحقيق نتيجة الشفاء سعى الفقه لتعزيز التزامات الطبيب إذ ثمة حاIت و

ھا شك إذا ما استعان الطبيب مؤكدة I يشوب الطبيب لمريضه عناية طبية يقينية وتكون نتائجھا ھايضمن في

غلبة ھو بتحقيق نتيجة  العلم الحديثة فالسبب في اعتبار التزام الطبيب في ھته الحاIت التزاممعطيات ب

        56ص] 52[عنصر اليقين على عنصر اIحتمال ، ا0مر الذي يبرر الخروج على فكرة العناية كأصل عام

اذن نخلص مما سبق إلى القول أن اIلتزام بتحقيق نتيجة في المجال الطبي مفاده س9مة المريض من 

0ي أذى من جراء ما يستعمله من أدوات أو خطر حوادث قد تقع له خارج العمل الطبي ، ف9 يعرضه 

   :المريض في حاIت نوردھا فيما يليأجھزة أو ما يصنعه من أدوية ، و يبرز التزام الطبيب بضمان س9مة 

  :تزام الطبيب بتحقيق نتيجةحاIت ال. 2.2.2.2.1

  :تتمثل حاIت التزام الطبيب بتحقيق نتيجة فيما يأتي  

  :ھزة الطبيةاستعمال ا0ج.1.2.2.2.2.1

كان للتقدم العلمي والفني وزيادة استخدام اIQت الحديثة اثر على اتجاه القضاء المتزايد في التوسع 

يسلم القضاء بالتزام الطبيب  إذ 42ص] 28[انط9قا من فكرة الحراسةالشيئية في تفسير أحكام المسئولية 

ا0دوات الطبية في عمليات الع9ج  بس9مة المريض من ا0ضرار التي قد تلحقه من جراء استخدام

كعدم سيطرة طبيب  بالغة للمريض، إصاباتوالجراحة، فقد يحدث خ9ل استعمال الطبيب لھذه ا0جھزة 

  .مث9   ا0سنان مث9 على جھاز الع9ج أثناء استعماله مما أدى إلى تمزيق لسان المريض

] 55[رأيين إلى0دوات الطبية ا0جھزة وبخصوص  مسئولية الطبيب عن استعمال ا الفقهوقد انقسم   

  87ص

حيث ذھب الرأي ا0ول إلى إخضاع مسئولية الطبيب عن ا;صابات التي تحدثھا أجھزته بمرضاه 

طبيبه  إلزاملذات القواعد التي تخضع لھا مسئوليته عن ا0عمال الطبية بمعنى أنه لكي يتمكن المريض من 

من  لكافية ف9 يعفى الطبيببذل العناية ا تقصيره في إثباتالذي أصابه ، عليه  رضرالمن بالتعويض 

على الطبيب  صنعھا ويصعب كشفه، 0نه يتعين إلىلة يرجع باQ الموجود المسئولية حتى ولو كان العيب

 28معاينة وفحص اIQت التي يستعملھا وھو ما قضت به محكمة استئناف باريس في قرار صادر بتاريخ 

ا0شعة نتيجة سقوط برغي آلة ا0شعة نظرا  المسئولية على الطبيب المختص في الذي أقام 1960جوان 

بليغة  أضراراذلك فسبب المضرة بجسم ا;نسان " ×"س" أشعةا0مر الذي يسمح بمرور  ،للحالة السيئة لھا

  197ص] 34[لحالته الصحية
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ل العلمية، ناية وفقا لEصوجانب بذل الع إلىأن عقد الع9ج يلزم الطبيب ،  الثاني يرى اIتجاه وأما

تكون على ع9جه، والتي  ا0ضرار التي تنجم عن استخدام ا0جھزة الطبية في بضمان س9مة المريض من

           بل ھو التزام بتحقيق ليس بذل عناية  اIلتزاموھذا  من أجله، إليهغير صلة بالمرض الذي لجأ 

ا0عمال الطبية التي ھي من طبيعة  ار التي تنشأ عنفھذا اIتجاه يفرق بين ا0ضر 84ص] 55[نتيجة 

والتي ترجع في الغالب إلى ا0جھزة وI صلة لھا با0عمال الطبية علمية بحتة و بين ا0ضرار التي تنشأ عن 

القضاء  90ص] 55[التطبيقات القضائية في ھذا الصدد ستخدمة  في الع9ج ، ومنعيب في ا0جھزة الم

في أثناء  شرط الكھربائيملحروق التي تصيب المريض نتيجة اللھب الخارج من البمسئولية الطبيب عن ا

شرط ومسئولية الطبيب عن وفاة المريض ميرتكب أي تقصير في استخدام ال ع9جه رغم أن الطبيب لم

ير واشتعاله بشرارة خرجت منه، كما قضي لناجم عن تسرب الغاز من جھاز التخدالناتجة عن اIنفجار ا

بسبب ھبوطھا صابة المريض بجروح نتيجة سقوطه من فوق منضدة الكشف ة الطبيب عن إبمسئولي

  .المفاجئ

عن العمل الطبي في ذاته وما ينطوي ستقل ة الذكر تعتبر منقطعة الصلة بالمرض وتفا0ضرار السابق

         التزام بتحقيق نتيجة ھي س9مة  بصددھا ھو اIلتزامعليه من طبيعة طبية، لذا فان محل 

  .ويتفق ھذا القضاء مع القواعد العامة في المسئولية العقدية 214ص] 28[المريض

  نقل الدم .2.2.2.2.2.1

الطبي وتكتسي ھذه العملية أھمية بالغة  يوعا في المجالعد نقل الدم من العمليات المألوفة وا0كثر شي

قدون كميات من الدم أثناء حوادث أو يفشخاص الذين يتعرضون لحياة العديد من ا0 إنقاذلما تساھم فيه من 

مختصا بالتحاليل التزام أو العمليات الجراحية، فيقع على عاتق الطبيب في ھته الحالة سواء كان معالجا 

Iلتزام دم نظيف إلى المريض ومتفق مع فصيلته الدموية، فإذا ما اخل الطبيب بھذا انقل ھي  بتحقيق نتيجة و

 ذي I دخل له فيه وI يكفي إثباتهال خلص منھا إI بإثبات السبب ا0جنبيكنه التيمI التي  أثيرت مسئوليته

محكمة  ما قضت بهال جومن بين التطبيقات القضائية في ھذا الم،   231ص] 28[القيام ببذل العناية الواجبة

جراثيم ث بجة نقل دم إليه ملومن مسئولية الطبيب عن إصابة المريض بمرض الزھري نتي فرنسية النقض ال

ل الدم محله تحقيق نتيجة ھي تقديم دم سليم ويتفق في فصيلته مع دم ھذا المرض واعتبرت أن اIلتزام بنق

  100ص] 55[المريض

كما قضت محكمة تولوز بمسوؤلية الطبيب الذي يحلل دم المريض لتحديد فصيلته ، 0ن التزامه في 

ه عن خطئه في تحديد فصيلة الدم بغير حاجة إلى إثبات ھذه الحالة التزام بتحقيق نتيجة ، و تقوم مسؤوليت

خطئه في تحليليه ، 0ن ھذا التحديد يجري فنيا وفقا لقواعد دقيقة و ثابتة ، يجب أن تؤدي حتما إلى نتيجة 
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التزام الطبيب  1991نوفمبر  28و كما اعتبرت  محكمة استئناف باريس بتاريخ  97ص] 32[صحيحة 

  53ص] 60[تزام بالضمان و الس9مة اتجاه المريضفي مجال نقل الدم ھو ال

، بأن  1995ماي  06أحكام مجتمعة بتاريخ ) 03(كما قضة مجلس الدولة الفرنسي في ث9ثة 

ا0ضرار الناتجة عن نقل دم ملوث أو مشتقاته داخل المستشفى العام يتم التعويض عنھا بقوة القانون بعيدا 

  55ص] 61[عن اشتراط تحقق الخطأ

ا;شارة في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري حرص على إنشاء وكالة وطنية متخصصة  وتجدر

" الوكالة الوطنية للدم" ماليا تسمى بحقن الدم وھي مؤسسة ذات طابع إداري تتمتع بشخصية معنوية مستقلة

ع ، كما نص المشر 09/04/1995المؤرخ في  105-95الھيئة إلي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المحرومين من قدرة التمييز أو 0غراض بجمع الدم من القصر أم الراشدين الجزائري على منع القيام 

  ] 17[9ليةتغاس

  التحصين .3.2.2.2.2.1

يقع على عاتق القائم بعملية التحصين التزام محدد  ويتم التحصين عادة ضد ا0مراض و ا0وبئة 

صل سليما ا;ضرار به وھذا  يقتضي أن يكون الم إلىذلك لمحصن إذ ينبغي أن I يؤدي بس9مة الشخص ا

  .ن ا0مراض وأن يعطي بطريقة صحيحةمI يحمل للشخص عدوى مرض 

أما فاعلية التحصين ، فمحل اIلتزام فيھا ھو بذل عناية ، إذ يجب أن يبذل القائم بالتحصين الجھود 

ثة حتى يؤدي إلى الغاية المنشودة منه و ھي اليقظة في اختيار المصل و اتفاقه مع ا0صول العلمية الحدي

  100 ص] 32[التحصيص ضد الوباء أو المرض الذي تم التحصين منه

مثله بجھازھا الصحي فتسأل عن المضار والحوادث التحصين إجباريا تقوم به الدولة موعادة ما يكون 

  230ص] 28[ھذا الصددو ارھا المكلفة بضمان س9مة المواطنينالتي قد تنتج في ھذا ا;طار باعتب

  :التركيبات اIصطناعية.4.2.2.2.2.1

 ص] 52[بھا المرض عن أعضائھم الطبيعية التالفة  ا ا0عضاء اIصطناعية التي يستعيضيقصد بھ

وذلك بھدف مساعدة الشخص الذي فقد أحد أطرافه مث9  غيرھا،كا0سنان و ا0طراف الصناعية و ، 191

 52ص] 16[إI أن ھذا التركيب يصاحبه ميزتانبنفسه ، حياته  ونلقضاء شؤ ا0سباب،0ي سبب من 

  .أحدھما طبية والثانية صناعية فنية

التزام بقى فعالية العضو اIصطناعي في مساعدة المريض ، وھنا يدى فأما الجانب الطبي يتضمن م

وحاجة ب مريض وتشكيله بما يتناسلعناية يتضمن تركيب عضو صناعي مناسب لببذل الطبيب التزام 

  .المريض
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قيق ل التزام محدد بتححية العضو الصناعي وجودته وھذا محوأما الجانب الفني يتمثل في مدى ص9

عالج الحالة التي أمام الطبيب وبان يت9ءم مع جسم المريض ،فان كان العضو نتيجة بضمان تركيب الجھاز لي

 217ص] 28[، فتقوم مسئولية الطبيبمريضI يتفق مع مقياس الجسم أو سبب أضرار لل رديء الصنع أو

  .ي عنصرا اIحتمال بصددھا ا0مور تخرج عن الفن الطبي وينتف كون أن ھته

اIصطناعية ، فيلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة ع أطباء ا0سنان فيما يتعلق با0سنان ويطبق نفس المبدأ م

0صناف والحالة التي يمكن معھا أن م9ئمتھا لفم المريض وتقديمھا بالشكل وا مقتضاھا س9مة ا0سنان و

و ھو ا0مر الذي جسدته محكمة النقض الفرنسية في قرارھا الصادر بتاريخ  تؤدي وظيفة ا0سنان الطبيعية

  100ص] 34[ 1990جوان  12

  التحاليل الطبية.5.2.2.2.2.1

للطبيب ، و I  ترد التحاليل الطبيبة على محل محدد تحديدا دقيقا و I تحتمل صعوبات خاصة بالنسبة

طبيعة اIلتزام الطبيب في مجال التحاليل الطبية ھو التزام بتحقيق تحتوي على قدر من اIحتمال ، لذلك فإن 

I تنطوي على قدر من اIحتمال ، كما سبق القول ، نتيجة مفاده تحصيل نتائج دقيقة، كون أن ھته العملية 

صر التزامه بالنسبة للتحاليل المعقدة التي لم يوجد استقرار والمخاطر كغيرھا من ا0عمال الطبية، بينما يقت

مر الذي أكدته ا0 134ص] 52[بشان تفسيراتھا على مجرد اIلتزام ببذل العناية ال9زمة في تحصيلھا 

  154ص] 62[04/01/1974في قرار لھا صادر بتاريخ  النقض الفرنسية حكمةم

  ا0دوية متقدي.6.2.2.2.2.1

دواء ال9زم له، وھنا يلتزم الطبيب  الن قبل الطبيب يصف ھذا ا0خير لEول بعد فحص المريض م

ببذل عناية في أن يكون الدواء مفيدا وناجحا ، وI تقوم مسئولية الطبيب في ھذا الصدد إI إذا ثبت تقصيره 

يصف  كالطبيب الذي 212ص] 28[خطئه في وصفه أو في طريقة تعاطيهما بإھماله في اختيار الدواء أو إ

مادة ذات خصائص سامة دون بيان كيفية و شروط تعاطيھا ، و كذلك الطبيب الذي يحرر التذكرة الطبية 

   90ص] 31[بخط غير مقروء يثير اللبس لدى الصيدلي فيصرف دواء مختلفا يترتب عليه وفاة المريض 

ع على عاتقه في ھته لمريض في عيادته فيقا يعمد الطبيب إلى تقديم الدواء مباشرة لغير أنه أحيان 

الحالة التزام بضمان الس9مة يتمثل في إعطاء المريض أدوية فاسدة أو ضارة I تؤدي بطبيعتھا 

فيسأل الطبيب عن اخ9له بھذا اIلتزام  212ص] 28[وخصائصھا إلى الغاية المقصودة من تقديم الع9ج

   .بتحقيق نتيجة ما لم يقم الدليل على وجود السبب ا0جنبي
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أن القاعدة العامة ھي التزام الطبيب ببذل عناية غير أنه يلتزم بتحقيق تخلص مما سبق ذكره نس  

ين حاIت معينة من بينھا نقل الدم، التركيبات الصناعية وا0دوية وتكمن أھمية التفرقة بين اIلتزامفي نتيجة 

  .ا;ثباتالمذكورين في عبء 

لتزاما ببذل عناية، فيلتزم باتخاذ الحيطة والحذر في تنفيذه على عاتق الطبيب االواقع فإذا كان اIلتزام 

إثبات عدم تنفيذ الطبيب ـ  على عاتق المريض–ل9لتزام، فإذا أراد المريض مسألة الطبيب فيقع على عاتقه 

فلكي يصل المريض إلى مسائلة الطبيب I يجوز له إثبات عدم   ،Iلتزامه كعدم اتخاذه الحيطة ال9زمة مث9

  121ص] 26[الع9ج يالشفاء بل عليه إثبات إھمال الطبيب ف تحقق

ن بأ 28/06/1939الفرنسية في قرار لھا صادر بتاريخ   النقضوفي ھذا الصدد قضت محكمة 

ي التزام سوى اIلتزام بتقديم العناية الحذرة والمطابقة للمعطيات بيب I يلتزم في مواجھة المريض بأالط

عى المريض أن الطبيب قد قصر أو أھمل في تنفيذ ھذا اIلتزام فعليه أن يقوم المكتسبة من العلم وإذا اد

  233ص] 62[بإثبات ذلك

فقط التزاما  I يولد التزاما بتحقيق غاية إنماكما كان العقد الطبي لما ذات المحكمة بأنه  كما  قضت

  236ص] 62[ببذل عناية فانه يقع على عاتق المريض إثبات الدليل على خطأ الطبيب

وأما إذا كان اIلتزام الواقع على عاتق الطبيب التزام بتحقيق نتيجة فيكفي لقيام مسئولية الطبيب أن 

يثبت المريض عدم تحقيق النتيجة فخطأ الطبيب الذي لم ينفذ التزامه بتحقيق نتيجة ھو خطأ مفروض في 

  .إI بإثبات السبب ا0جنبيجانبه غير قابل ;ثبات العكس وI يستطيع الطبيب التخلص من المسئولية 

ھو التزام ببذل عناية و ليس التزام بتحقيق نتيجة ، حقيقة ا0صل أن التزام الطبيب و ھذه النتيجة ، 

سبق بھا الفقه ا;س9مي القوانين الحديثة لقرون خلت ، إذ أجمع الفقھاء المسلمون على أن الطبيب يلتزم ببذل 

، 476ص] 23[تعمد  ن نتائج إذا كان مأذونا و لم يقع منه تقصير أوعناية ف9 يضمن ما يترتب على فعله م

منه I يعتبر الطبيب مخ9ل بالتزامه لمجرد فشل الع9ج أو عدم نجاح العملية بل I بد من غثبات تقصيره و

في بذل العناية ال9زمة ، و مع ذلك ھناك استثناءات ترد على ھته القاعدة العامة بحيث نجد حاIت يلتزم 

  .الطبية  ، التركيبات الصناعية و التحاليلفيھا الطبيب بتحقيق نتيجة كما ھو الحال في عمليات نقل الدن 

  :في العقد الطبيو الشكلية السبب  .3.2.1

مكرر تحت  02الواردتين في الفقرة  98و 97تناول المشرع الجزائري ركن السبب في المادتين 

 20 المؤرخ في 05/10شرع الجزائري بموجب القانون رقم الم ، الفقرة التي استحدثھا" السبب" عنوان

القانون  تضمنالم 1997سبتمبر  26المؤرخ في  75/58عدل و المتمم لEمر رقم الم 2005جوان 

ة ا0صلية، بحيث كان مشرع قد أزاح الغموض الذي كان يشوب الصياغ، وبھذا الشكل يكون الالمدني
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تحت عنوان المحل رغم أن المحل  درجين ضمن الفقرة الثانيةالسبب مالنصان القانونيان المتضمنان ركن 

  :والسبب ركنان مستق9ن ، ويتم التمييز بينھما با;جابة على السؤالين التاليين

  243ص] 5[بماذا التزم المدين؟ وھذا ھو المحل ، ولماذا التزم المدين؟ وھذا ھو السبب

سبب ، في الثالث يتمثل العقد الطبي من توافر ركن  شأةIبد لن، المحل و فإضافة إلى ركني التراضي 

لذ، كما يجب إفراغ العقد الطبي متى في شكل معين و ذلك في حاIت معينة ، لذا سنتطرق لمفھوم السبب 

كركن في العقد الطبي ، و بعض تطبيقاته على أرض الواقع ، و التي يترتب عنھا حظر بعض العمال 

د الدافع ;برام ع9قة تعاقدية بين الطبيب و المريض ، ثم سنتطرق لدراسة ركن الطبية التي تتنافى و القص

      .الشكلية في العقد الطبي 

  :في العقد الطبي  مفھوم السبب .1.3.2.1

     تصورات مختلفة تعود إلى تعدد اIعتبارات الفلسفية و ا;يديولوجية  إن السبب ھو محل

تعريف السبب أوI وذلك من خ9ل التطرق إلى النظريتين  لذلك سنتعرض إلى 245ص] 5[المعتبرة

  .ركن في العقد الطبيكط السبب والتقليدية والحديثة في السبب لنتطرق بعد ذلك إلى شر

  :تعريفه.1.1.3.2.1

من التقنين المدني ، ويقصد بالسبب  98و 97تناول المشرع الجزائري ركن السبب في المادتين 

التحمل  ضائهروراء  إليه، الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اIلتزامأو ركنا في باعتباره ركنا في العقد 

تعدد ، ونظر ل 222ص] 26[باIلتزام وبمعنى آخر الغاية التي يستھدف الملتزم تحقيقھا نتيجة التزامه

  .يثةإحداھما تقليدية وا0خرى حد:اIعتبارات الفلسفية وا;يديولوجية لفكرة السبب فقد ظھرت نظريتان

بين ا0غراض ا0خرى و فالنظرية التقليدية تفرق بين الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم من التزامه 

با0ول، أما ا0غراض الثانية فھي مجرد بواعث تدفع  إلى قبول التحمل به، وھي تعتد فقطالبعيدة التي تدفعه 

النتيجة ا0ولى التي يتحصل عليھا  ، إذن فالسبب حسب النظرية التقليدية ھو 225ص] 26[إلى اIلتزام

 والعقود، كل صنف من  فالسبب طبقا لھته النظرية أمر داخلي للعقد، وواحد في التزامه،المتعاقد عند تنفيذ 

  478ص] 1[موضوعي

عند الغرض المباشر النظرية التقليدية في السبب تقف كانت ، فإذا طبقا للنظرية الحديثة  بوأما السب

I تقف عند السبب لمتعاقد إلى ارتضاء اIلتزام الذي يتحمل به، فان النظرية الحديثة ا0ول الذي دفع ا

الباعث الدافع إلى التعاقد والذي يتمثل في اIعتبارات النفسية والشخصية التي دفعت الى لقصدي بل تتعداه ا

ين على إبرام العقد ، المبررات التي كانت وراء عزم و تصميم المتعاقدھي ف، المتعاقدين إلى ابرم العقد 

باخت9ف ا0شخاص والتصرفات القانونية وقد ويختلف  يه التعاقدوبذلك يكون السبب أمر خارجي عن عمل
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سي وليس بالدافع الثانوي ، وI بالدافع الرئي من حيث أھميتھا ، فتكون العبرة حينئذ تتعدد وتتعاون الدوافع 

  255ص] 5[العقد إبرامقد على الذي لوIه لما أقدم المتعا بالسبب إIيعتد 

 98و 97نط9قا من الشروط الواجب توافرھا في السبب ركن للعقد والمنوه عنھا بنص المادتين إ و

فان المشرع  السببمشروعية بالعبرة  أنمن خ9لھا والتي نستشف  إليھامن التقنين المدني السالف ا;شارة 

  125ص] 63[الجزائري يكون قد اخذ بالنظرية الحديثة

الدافع ھو  أني السبب والتي مفادھا لجزائري وأخذه بالنظرية الحديثة فاستنادا لموقف المشرع ا و

  .في العقد الطبي ھو الباعث والدافع للتعاقد السببقول أن ن السبب،

آIم  منيكون الباعث للتعاقد ھو الحد  ھو ع9ج المريض ، أي أنفسبب تعاقد الطبيب مع مريضه 

للعقد الطبي  إبرامهض وھو ا0مر نفسه بالنسبة للمريض فمن المر يل منھا ، أو وقايتهالمريض أو التقل

خرج عن ھذا ا;طار كان العقد باط9 ت أھداف إلىمي الدافع للتعاقد ير كان إنالغرض منه طلب الع9ج، أما 

  . لعدم المشروعية كشرط من شروط السبب بط9نا مطلقا 

  شروطه .2.1.3.2.1

 صتن إذمشروعا، أي غير مخالف لنظام العلم واQداب،  يكون السببأن  يشترطالحديثة  ظريةنلطبقا ل

لسبب غير مشروع أو مخالف للنظام العام  تعاقدمالتزم ال إذا": المدني على ما يلي  من التقنين 97المادة 

  " كان العقد باط9  واQداب

وا0دبي  ا0خ9قي،ابقته للنظام العام فيخضع مراقبة مشروعية الباعث في العقد الطبي من حيث مط 

  .اQداب اIقتصادي واIجتماعي ومراعاة حسنو 

أو اجتماعية، أو  سياسية، عامة،النظام العام يقصد به القواعد القانونية التي يقصد بھا تحقيق مصلحة ف

  434ص] 1[المجتمع ا0على وتعلو على مصلحة ا0فرادتتعلق بنظام  اقتصادية،

البعض ات العمومية وتحدد الروابط بين  بعضھا ظام العام القواعد القانونية التي تنظم الھيئويعد من الن

الذي نص  1996الروابط التي تناولت حمايتھا عدة قوانين من بينھا الدستور الجزائري لسنة ، ين أ0فرادو ب

مس كرامته أو معنوي ي نسان وحظر أي عنف بدني أوا;حرمة على عدم انتھاك  35و  34في مادته 

لى حرمه ا;نسان والحفاظ على حياته و عكما تناول قانون العقوبات  ] 64[س9مته البدنية والمعنوية

  ] 42[جسمه

المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا نصت  1985فيفري 16المؤرخ في  85/05وفي إطار القانون رقم 

وذلك لحماية ا;نسان وحماية ظروف لى السعي لتسيطر أھداف في مجال الصحة، دة الثالثة منه عالما

المتضمن  92/276وھو نفسه مضمون الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم يشته مع
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م سكل ذلك حتى تت ] 9[أخ9قيات الطب، والتي تلزم الطبيب بضرورة احترام حياة الفرد وشخصه البشري 

  .الفة للنظام العامو I تكون مخشروعية ا0عمال الطبية بالم

مجموع القواعد "د باQداب العامة ويقص العامة،كون ا0عمال الطبية مخالفة لUداب I تيجب أن كما 

وروثة والعادات صر معين، وھي وليدة المعتقدات الماعة في بيئة معينة، وعية التي تدين بھا الجمالخلق

  39ص] 63["به العرف، وتواضع عليه الناس جرى المتأصلة وما

ففي العقد الطبي I يجوز انتزاع أعضاء ا;نسان وI زرعھا إI 0غراض ع9جية ، ف9 يجوز أن يتم 

رق في ذلك خ نزع ا0عضاء ا;نسان بغرض المتاجرة بھا، كون ھذا الفعل يفقد مھنة الطب اعتبارھا و

لمتضمن مدونة ا 1992/ 06/07المؤرخ في  276/ 92من المرسوم التنفيذي رقم  019حكام المادة 

منه على منع الطبيب من قبول أي نوع من أنواع العمولة  24ضا في المادة ، الذي ينص أيأخ9قيات الطب

  ] 9[المادي مقابل أي عمل طبي  أو اIمتياز

رى الباعث للتعاقد  مشروعا غير لطبي صحيحا يجب أن يكون سببه أو با0حالعقد اينعقد إذن لكي 

  .مطلقاط9 بط9نا Qداب العامة وإI كان بامخالفا للنظام العام وا

  :تطبيقاته.2.3.2.1

، شرية يوميا بحلول للمشاكل الصحيةرغم اتساع آفاق المعرفة أمام العلوم الطبية التي أصبحت تمد الب

الجراحية  إI أن أحكام الدين  و بروز إلى الوجود تدخ9ت طبية I يمكن اجتنابھا لتقدم العلوم الطبية و

   .الطبية و ذلك بسبب عدم مشروعيتھانون تقيد بعض ا0عمال القاو

ر إجراء التجارب بغير العقد الطبي على أرض الواقع نجد حظمن بين تطبيقات فكرة السبب في ف

  .اء شرط المشروعيةفھدف الع9ج، وكذا القتل بدفع الشفقة وذلك نظرا Iنت

  :التجارب الطبية .1.2.3.2.1

ا;نسان  الممكن اجتناب التجارب الطبية علىية والجراحية أصبح من غير لتقدم العلوم الطبنظرا 

م الحد من الكثير من ا0مراض ويمكن تعريف اعتبارھا من التدخ9ت الطبية ، فبفضل التجارب المذكورة تب

صول الح وإنماإنھا مجموع ا0عمال العلمية أو الفنية التي يكون الغرض منھا ليس الع9ج، التجارب الطبية ب

 693ص] 27[ع9جه وعلى معلومات جديدة بخصوص المرض موضوع البحث أ

تجدر ا;شارة إلى أنه I يحق للطبيب إجراء أي تجارب طبية على المريض أو الطلب منه  و

المشاركة في أبحاث طبية على دواء جديد أو مستحضر أو طريقة تشخيصية أو ع9جية حديثة دون 

و رغبته ة المسبقة ، و يحق للمريض الموافقة أو الرفض حسب قناعته الحصول على موافقتھم الكتابي

  147 ص] 25[إرادته ، كما يحق له ، و في أي مرحلة من مراحل البحث ، إيقاف تعاونه و مشاركتهو
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التي يباشرھا الطبيب بقصد ع9ج التجارب  ما أن تكون ع9جية، ويراد بھاالتجارب الطبية إو

كفيل بتحقيق  لمرضية التي تفتقد إلى دواء معروفديثة في الحاIت االمريض باستخدام وسائل ح

من التجارب و لكن بتوافر شروط  قد أقر الفقه عموما مشروعية ھذا النوعو،  318ص] 65[الشفاء

  :  86ص] 66[ھيو

  .ـ ضرورة الحصول على رضاء المريض بإجراء التجربة الع9جية عليه رضاءا حرا و صحيحا  1

  ھناك قدر من التناسب بين خطورة المرض و احتماIت نجاح أو فشل التجربة الع9جة ـ أن يكون  2

ـ أن يكون الطبيب على قدر من الكفاءة العلمية و الخبرة الطبية حتى يتسنى له إجراء ھذا النوع من  3

  . التجارب 

ة والعلمية، تجارب غير ع9جية وتتمثل في مجموع ا0عمال الطبيالتجارب الطبية إما أن تكون و 

التي يباشرھا الطبيب على جسم المريض بغرض اكتساب معارف جديدة بخصوص الوقاية من ا0مراض أو 

 694ص] 27[المعالجة الوقائية أو الع9ج

 العموم،كل بحث منھجي يھدف إلى تنمية المعرفة على وجه :" نهعرف ھذا النوع من التجارب بأكما ي

  91ص] 67["أو المساھمة فيھا بطريق مباشر

قد استخلص بعض الفقھاء المحدثين شرعية التجارب الطبية من بعض اQيات القرآنية وا0حاديث  و

Qية التجارب الطبية قوله تعالى في ااQيات التي استدلوا بھا للقول بشرعية  ، فمن بين 703ص] 27[النبوية

  "ضطر غير باغ وI عاد ف9 إثم عليهفمن ا:" من السورة البقرة 03

م إI ما اضطررتم ل لكم ما حرم عليكوقد فص" : ا0نعاممن سورة  119قوله عز وجل في اQية  و

  .وأن الضرورة تقدر بقدرھا المحظوراتحيث تفيد اQيات المذكورة أن الضرورات تبيح "إليه

و يكتسي التلقيح اIصطناعي أھمية على الصعيد الدولي ، فقد سبق للجمعية الدولية للطب في 

" اع9ن ھلنكسي" أن أصدرت اع9نا سمي  1964سنة ا المنعقد في ھلنكسي ، عاصمة فنلندا ، مؤتمرھ

ربة الطبية لكي تكون مشروعة ، و تتمثل ھذه الشروط ة ، التي يجب أن تتوافر في التجتضمن الشروط التالي

  :  80-79ص] 66[فيما يلي

اث في الطب ا;نساني على أن تجرى ـ احترام المباديء ا0خ9قية و العلمية التي تبرر ا0بح 1

  .التجربة على ا;نسان با;ستناد إلى فحوص مختبرية تجري على الحيوانات و إلى معطيات علمية ثابتة 

  ـ تجرى التجرة على ا;نسان بواسطة أشخاص أكفاء علميا تحت رقابة طبيب كفؤ  2

بوا إليه متناسبة مع المخاطرة التي ـ I يجوز إجراء التجربة إI إذا كانت أھمية الھدف الذي تص 3

  .يتعرض لھا من تجرى عليه 

ـ يجب أن يكون الطبيب محترزا و بصورة خاصة عندما يكون من شأن الدواء أو التقنيات  4

   .المستعملة تعريض حياة ا;نسان للمساس 
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 168في المادة  فإننا نجد أساسا لھاموقف المشرع الجزائري من مسالة التجارب الطبية وأما بالنسبة ل

  .الطبأخ9قيات من مدونة  18من قانون حماية الصحة وترقيتھا وكذا المادة  3 مكرر 168و  2مكرر

يجب احترام المبادئ ا0خ9قية والعلمية التي تحكم " : يليما  02الفقرة  168حيث جاء في المادة 

  ..."العلمي لبحثاالممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على ا;نسان في إطار 

من ورائھا الع9ج للرأي  ي I يرجىلتجارب التاتخضع ": ما يلي 03وجاء في المادة ذاتھا فقرة 

  "أع9ه 01/ 168 المسبق لمجلس الوطني 0خ9قيات العلوم الطبية المنصوص عليه في المادة

ل ع9ج جديد من مدونة أخ9قيات الطب فنصت على أنه I يجوز النظر في استعما 18المادة  و أما

التأكد من أن ھذا الع9ج يعود  لوجية م9ئمة تحت رقابة صارمة ولمريض ، إI بعد إجراء دراسات بيو

  "بالفائدة مباشرة على المريض

المذكورتين أع9ه أن المشرع الجزائري يبيح  18و  168مادتين لا لإذن يتضح من خ9ل استقرائن

كانت ع9جية أو علمية، وقد نظم بعض القواعد ا0ساسية لكيفية صراحة التجارب الطبية على ا;نسان سواء 

لضرر الذي يصيب الخاضع مسؤولية الناتجة عن اوطبيعة ال ] 17[إجراء التجارب الطبية كشرط الموافقة

مة الرقابة في مجال التجارب الطبية على ا;نسان إلى ،كما اسند المشرع الجزائري مھ ] 17[للتجربة

  ] 17[خ9قيات العلوم الطبيةالمجلس الوطني 0

  :تتمثل في  وبذلك يكون المشرع الجزائري قيد التجارب الطبية على ا;نسان بشروط

ص كل التجارب الطبية التي وجوب استشارة المجلس الوطني 0خ9قيات العلوم الطبية بخصو-1

 ] 17[ھا ا;نسانيكون محل

شرة للشخص الخاضع لھا أو لتقدم البحث مصلحة ع9جية مبايشترط ;جازة التجربة تحقيقھا ل-2

 العلمي، 

احترام الكيان الجسدي للشخص الخاضع للتجربة وكرامته وذلك نم خ9ل أخذ موافقته الحرة -3

البدنية في مكان اجراء التجربة وھو ا0مر  ا0منية  ال9زمة لس9مته والتأكد من توفر الشروط  نيرة المست

 06/07/1992المؤرخ في  276-92رقم من المرسوم التنفيذي  18و 17الذي تضمنته أحكام المادتين 

  .المتضمن مدونة أخ9قيات الطب

و تجدر ا;شارة إلى أنه في مجال التجارب الطبية ، فرض المشرع الفرنسي على الطبيب متعھد  

، 1988ر ديسمب 20التجربة أن يبرم عقد تأمين من المسؤولية المدنية بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 

ھذا التأمين يشمل مسؤولية الطبيب متعھد التجربة ، إضافة إلى مسوؤلية المساھمين معه في إجراء التجربة و

 96ص] 60[

كما ھو الحال وبناءا على ما ذكر نخلص إلى أنه إذا كان السبب غير مشروع في التجارب الطبية 

Zنجاب ل الھو جعـ وم يعقتال، ، التغيير الجنسياخسستنبالنسبة لZشخص ذكرا كان أو أنثى غير صالح ل
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باعتبارھا أعمال طبية I فائدة لھا، كان العقد الطبي أو با0حرى كل اتفاق يرمي من ،  183ص] 68[

  .ورائه الطبيب الخروج عن مبدأ ع9ج المريض باط9 بط9ن مطلقا

  :القتل بدافع الشفقة. 2.2.3.2.1

لذلك I يستطيع الطبيب السيطرة عليھا ، فھل يجوز  الروح من أمر 2 عز وجلما من شك أن  

  لطبيب أن يقتل عن قصد مريضا I يؤمل شفاؤه مساعدة له على إنھاء آIمه ؟ 

و إجابة على التساؤل المذكور I بد من التعرض لتعريف القتل بدافع الشفقة و تبيان أحكامه و ھو ما 

 :سنتطرق إليه أذناه 

إنھاء حياة المريض ميئوس من شفائه طبيبا، للحد من آIمه المبرحة وغير "يقصد بالقتل بدافع الشفقة 

أو طلب من ينوبه، وسواء قام بتنفيذه الطبيب أو شخص آخر  يالمحتملة بناء على طلبه الصريح، أو الضمن

 07ص] 69["بدافع الشفقة

فاءه ليئس الطب عن لحياة مريض I يؤمل شبق أن القتل بدافع الشفقة إنھاء يتضح من التعريف السا 

  .ع9جه

:" اأحكام الشريعة ا;س9مية فان القتل بدافع الشفقة محرم شرعا وذلك مصداقا لقوله تعالىو إعماI ب

يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جھنم خالدا  ومن:" ، وقوله تعالى أيضا" I تقتلوا النفس لتي حرم 2 إI بالحق

  "ظيمافيھا وغضب 2 ولعنه وأعد له عذابا ع

الثيب الزاني، والنفس بالنفس،  ث9ث،I يحل دم امرئ مسلم إI بإحدى :" قوله صلى 2 عليه وسلم و

  "رق للجماعةافموالتارك لدينه ال

رصد له المشرع الجزائري الفعل الذي ، ل بدافع الشفقة قتل عمدي من الناحية القانونية ويعتبر القت

مريض على اIنتحار أو سھل له ذلك أو زوده بأسلحة ، أو سم أو بآIت وإذا ساعد الطبيب ال، ا;عدامعقوبة 

  ] 17[معدة ل9نتحار فانه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات نافذة

ليأس من شفاءه تخرج عن ا0صل والغاية من العمل الطبي المتمثلة في ع9ج ا ولفقتل المريض إشفاق

ى بحماية دائمة مس حرمة ا;نسان الذي يحضالعامة باعتباره يالعام واQداب  المريض وأمر مخالف للنظام

مھما كانت الظروف ، و حتى الدين المسيحي يحرم القتل بدافع الشفقة ، فيؤكد اIنجيل أن ا;له وحده واھب 

  94ص] 69[الحياة و ھو الذي يستطيع استردادھا

دية التي تبرم بين الطبيب ما لھذا المطلب نقول أن السبب ركن جوھري في الع9قة التعاقوختا

يتعين أن يكون السبب مشروعا أي غير ، و ;ضفاء الصبغة القانونية على ھذه الرابطة العقدية والمريض 

و الدافع مخالف للنظام العام واQداب العامة ، بحيث يكون ع9ج المريض والحد من آIمه ھو الباعث 

  .لتعاقدل
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يكون العقد الطبي قد تكون غير أنه أحيانا يشترط إفراغ المحل والسبب  التراضي،جتماع ركن إب و

  .ھذا العقد في قالب رسمي وھو ما يعرف بركن بالشكلية في العقود

  :الشكلية في العقد الطبي .4.2.1

أنه يتم العقد الطبي بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن على من التقنين المدني  59تنص المادة 

  .ون ا;خ9ل بالنصوص القانونيةإرادتھما المتطابقتين د

Iبالنص القانوني المذكور فان ا0صل والقاعدة العامة ھو مبدأ الرضائية في العقود ، المبدأ  فإعما

  .ھذا المبدأ تراجع وبرز استثناء الشكليةن الذي يترجم حرية التعاقد بخصوص كيفية إبرامھا للعقد، غير أ

إI أن استثناءا يستوجب  ، الفرع ا0ول ،ة في العقد الطبي الشكلي والقاعدة العامة عدم وجوب توفر

و ھو ما سنستوضحه في والمريض اللجوء إلى الشكلية ;تمام تكوين العقد الطبي  بعلى المتعاقدين الطبي

  .فرع ثان 

  في العقد الطبي ب توفر الشكليةوجعدم والقاعدة العامة   .1.4.2.1

النظام القانوني وتحديد الوضعية  إيضاح إلىل يھدف عم بي أن الشكلية تعني كليرى الفقيه رو

والشكلية قد تكون مباشرة ، 293ص] 5[بوسائل خارجية كالشكليات والمواعيد وا;جراءات لEفرادالقانونية 

  .أو غير مباشرة

ي ھا المشرع الجزائري فد، وتتمثل في الكتابة التي تناولالعق ھي التي تكون ركنا في المباشرةفالشكلية 

عرفة موظف أو ضابط عمومي أو تتم بم تكون رسمية نأ ماإمن التقنين المدني، والكتابة  324المادة 

  ] 19[تتم بمعرفة طرفي العقدعرفية  كون، وأما أن ت ] 19[شخص مكلف بخدمه 

القانون قبل أو بعد إبرام العقد  ھاتمثل في مختلف ا;جراءات التي يفرضوأما الشكلية غير المباشرة فت

، ا;شھار ، بمسائل مختلفة من قواعد ا;ثبات و تتعلق ھذه ا;جراءات  بغية تحقيق أغراض مختلفة،

  310ص] 5[ائيةوإجراءات إدارية وجب

بي يتضح أن ھذا النوع من العقود وبإسقاط مفھومي الشكلية المباشرة وغير المباشرة على العقد الط

إذا كان ا0مر ھكذا فكيف يمكن إثبات العقد الطبي في غياب ليس بحاجة في تكوينه وانعقاده لركن الشكلية، و

  .شكلية معينة

ما  إذاالطبيب والمريض في قالب معين ،وعليه  يتم بينالذي  اIتفاق إفراغقد جرت العادة على عدم ف

 أيةئن أو ة أو القراالبين إلىا;ثبات بباقي الوسائل ، كاللجوء  إلىثار نزاع بشان ھته المسألة ، فيجوز اللجوء 

ا;ثبات أن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر ، وسيلة أخرى لZثبات ، والقاعدة العامة في مجال 
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لو يعطى الناس بدعواھم 0دعى أناس دماء رجال و أموالھم و لكن البينة على " لقوله صلى 2 عليه و سلم 

  "المدعى 

  :الطبيوجوب الشكلية في العقد  اIستثناء .2.4.2.1

  :العامة أن العقد الطبي ھو عقد رضائي I يشترط فيه توفر الشكلية اI في حالتين القاعدة

 .ريةبشإذا تعلق ا0مر بنقل وزرع ا0عضاء ال -

 .إذا تعلق ا0مر بتشريح الموتى من أجل ھدف علمي -

  نقل وزرع ا0عضاء البشرية.1.2.4.2.1

ة على العمل الطبي في مجال نقل ا0عضاء، ونظرا رع في إضفاء الشرعينظرا 0ھمية موافقة المتب

التشريعات الشكلية في ھذا  باقيلخطورة  ھذا النوع من العمليات فقد اشترط المشرع الجزائري على غرار 

المتعلق بحماية الصحة  05-85من القانون رقم  03فقرة  162النوع من ا0عمال الطبية فقد نصت المادة 

بعد الحصول على  إIنتزاع ا0نسجة أو ا0عضاء البشرية من أشخاص أحياء ، وترقيتھا على عدم جواز ا

  ] 17[ھذه الموافقة في شكل كتابي يكون بحضور شاھدين اثنين الكتابية للمتبرع وصياغة الموافقة

يشترط الموافقة الكتابية  إذوا0عضاء ، من جثث الموتى  ذلك الحال في حالة انتزاع ا0نسجةوك

ا0ب أو ا0م أو : الراشدين حسب الترتيب التالي الحياة أو موافقة أحد أعضاء أسرتهعلى قيد رع وھو للمتب

، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد اشترط  ] 17[ا0خت  ا0خ أو،  اIبنةأو  اIبنالزوج أو الزوجة ، 

لمتلقي كلما كانت صدور الموافقة من اشخاص تربطھم بالمتلقي ع9قة قرابة فيقوم رضائھم مقام رضاء ا

  . حلته الصحية تشكل مانعا يحول دون الحصول على رضائه 

غير أنه استثناء و في حالة اIستعجال أجاز المشرع الجزائري اIقتطاع من الجثث بدون موافقة 

 المريض أو أقاربه وذلك إذا تعلق ا0مر بانتزاع القرنية والكلية على أن يتم ذلك بترخيص من اللجنة الوطنية

  ] 17[المختصة

المشرع الجزائري الكتابة في ميدان نقل وزراعة ا0عضاء  جانب اشتراط إلىانه  إلىشارة ;وتجدر ا

لم تحتوي الوثيقة  إذاة أي قيمة يموافقة المتبرع الكتابثنين، وبذلك I تكون لحضور شاھدين ا أيضااشترط 

  .اية للمتبرعالحم منالتي يوقع عليھا المتبرع الشھود وذلك لتحقيق قدر 

 لية نقل وزرع ا0عضاء وھو على قيدكتابة ضرورية في عم كانت الموافقة الصريحة والثابتة إذا و

  ] 17[من جثته بعد مماته وذلك بھدف علمي ل9قتطاعضرورية أيضا  فإنھاالحياة 
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  :تشريح الموتى من أجل ھدف علمي.2.2.4.2.1

حماية الصحة وترقيتھا المتعلق ب 85/05القانون رقم  من 168لمادة من ا 02استنادا 0حكام الفقرة 

من الطبيب المختص على أن على طلب  اشريح الموتى بھدف علمي وذلك بناءتأجاز المشرع الجزائري فقد 

  .يكون ھذا الطلب مقترنا بموافقة المعني با0مر ، وھو على قيد الحياة ، أو موافقة أحد أعضاء أسرته

العقد الطبي في حالتي نقل وزرع  الجزائري اشترط الشكلية في المشرعنخلص مما سبق أن 

ھاتين العمليتين وما تنطوي عليه من مساس  خطورةا0عضاء وتشريح الجثث بھدف علمي وذلك نظرا ل

  .تصان كرامته حيا أو ميتا أنبجسم ا;نسان الذي يتعين 

إضافة إلى الشكلية في  نومحل وسبب مشروعي تراضي،إذا توافر في العقد الطبي أركانه من  و

ھو ما سنتطرق إليه في الفصل و قانونية ورتب أثاره الالعقد الطبي انعقد  خاص،الحاIت المنوه عنھا بنص 

  .الثاني
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   2الفصل 

  آثــار الـعـقـد الـطـبـي 

والـشـكـلـية  مشروعين ،  سـبـب ه مـن تراضي، مـحـل وإذا مـا اسـتـوفـي الـعـقـد الـطـبـي أركـانـ     

ـونية  والمتمثـلة  ـصحيحـاً وعـندئـذ يـرتـب  آثـاره القان ، إنعـقدانون ـIت الـتـي نـص عليـھا القافـي الـحـ

من ھذا الفصل المـبحـث ا0ول ھو ما سنتطرق إليه في لتي  تقع  علـى عاتـق طـرفـيـه وفي ا;لتزامات ا

د  الـطـبـي  وطـبـيـعـة  الـمـسـؤولـيـة الـمـدنـيـة المـتـرتـبـة ــيـة  إنقـضـاء العقبـعـد ذلك  لـكـيـف  لنـتـعـرض

  .ه  فـي الـمـبـحـث الـثـانـيـعـن

  التزامات المتعاقدين  .1.2

إذا ما  إنعقد  ف،  اطرفيھ زامات  في  ذمة  ـي ترتب  إلتــيعتبر  العقد الطبي من العقود التبادلية ، الت

يب  إتجاه المريض، الطبات على  عاتـق ـصحيحًا  وذلك بأن  استوفي أركـانه رتب إلتزام العقد الطبي 

وھو  ما   ،الطبيب ،إتجاه  ا0ول) ضـالمري(رتب إلتزامات على عاتق  ھذا ا0خير ، والطبيب ا0ول

  .سنتناوله  في  المطلب  الثاني  من ھذا المبحث

  :إلـتـزامـات الـطـبـيـب .1.1.2

ق  بالع9ج  ، ف  ا;لتزامات التي  تقع  على عاتق الطيب إلى نوعين ، منھا  ما يتعليمكن تصني

  .الثاني من ھذا المطلب  الفرعب مع  المريـض  و ھو محتوى ـومنھا ما يتعلق  بع9قة  الطبي الفرع ا0ول ،

  :ا;لتزامات الخاصة  بالـع9ج .1.1.1.2

ذا  ا0خير  إذا ما قبل  ـج ، فإنه  يقع  على  عاتق  ھيب  بغرض  الع9ــعندما  يلجأ مريض إلى طب

  .طلب المريض إلتزام بتقديم  الع9ج  بداية  بتشخيص المريـض وصوIً  إلى  تحديد  وصفة  الع9ج
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  الـتـشـخـيـص .1.1.1.1.2

 Iئل و التشخيص ھو المرحلة الثانية بعد مرحلة الفحص الطبي ، و فيھا يسعى الطبيب إلى ترجمة الد

الظواھر التي توصل إليھا في مرحلى الفحص الطبي لكي يستخلص منھا النتائج المنطقية لوضع التشخيص 

  57ص] 65[و التوصل إلى تحديد نوع المرض و موضعه

من أھم  وأدق  وأول  مراحل  الع9ج ، المرحلة التي  يحاول فيھا الطبيب  فمرحلة التشخيص تعد 

رفة درجة  خطورة  المرض ـنه  الشخص  الذي لجأ إليه ، كما  يحـاول معمعرفة  المرض الذي  يعاني  م

العامة وسوابـقه  ض  من حيث حالته الصحيةـ، وتاريخه وتطوره وجميع  ما يؤثر  فيه  من ظروف  المري

  38ص] 70[ .ينًا في ذلك بالوسائل  التشخيصية  المعروفة  في الوسط  الطبيالمـرضية مستع

المرض ، ي  يھدف  إلى تحديــد طـبـيعـة  الجزء  من الفـن  الطبي  الذ  يص  ھو ذلكـفالتشخ

   217ص] 4[ووصفه  في ا;طار  المحدد له 

نوع المرض المصاب به المريض ، وھي مرحلة تلي مرحلة  و يقصد بالتشخيص ايضا تحديد

تبينت من خ9ل الفحص ، فيقوم الطبيب في ھته المرحلة باستخ9ص النتائج من الظواھر التي الفحص الطبي

  30ص] 32[الطبي ، أو من تفسيره لEعراض المختلفة التي ظھرت على المريض

الكشف  عن  يلتزم  الطبيب  في ھته  المرحلة  يبذل  جھد  في فحص المريض بغية الوصول  وإذ 

 لهرفه  كما يضعھا  العلم  تحت  تص جميع الوسائل  المتاحة  والتي  مستعم9ً المرض  الذي  يعاني  منه 

من  69:وفي ھذا ا;طار تنص المادة، تشخيـص المرض  شكوكه  في  ا  ما حامت زم9ئه  إذبا;ستعانة 

على ضرورة إستشارة الطبيب  زميل  أخ9قيات مھنة الطب المتضمن  276-92التنفيذي رقم  المرسوم

ج أI يقوم بتشخيص  المرض  على الطبيب  المعاللذا  يتـعين   ،ر ، بمجرد ما تقتضي  الحاجة إليهآخ

الحالة العامة، كاملة ، بل يجب  التحري  حول ا0عراض وسطحية  أو  سريعة  أو غـير  بطريقة  

 ;مكانيـة طبيـعـة  ونـوع  المرض    الـوراثيـة ، حـتـى  يتيقـن  مـن والتأثيرات   ،والسوابق المرضية

   .تشخيصه

 ا  وصحيحًا  يستوجب على الطـبيبريض  تشخيصًا  دقيقً ولتشخيص  المرض  الذي يعاني  منه  الم

للتعرف على حالته الصحية و سوابقه المرضية ، و التأثيرات الوراثية ا;سـتـماع إلـى المـريـض  أن يحسـن

و النفسية و ا0عراض التي تنتابه ، ثـم  فـحصه  في  مرحلة  Iحقة ، فعلى الطبيب أن يحسن اIستماع 

تفھم معاناته جيدا ، 0ن ذلك من صميم عمله ، فض9 على أن حسن اIستماع من مكارم  لشكوى المريض و

    ا0خ9ق التي يجب أن يتحلى بھا الطبيب ، فھي نوع من أنواع إظھار الرحمة و الرأفة و المواساة 

  27ص] 71[للمريض 

ستماع إليه ، وتلقي شكواه  يتعين على الطبيب أن يھيئ المريض نفسيًا لقبول الع9ج ، بداية  با; إذن

، ما يعاني منه  المريض  وتوجيه  له  أسئلة  بشكل  متأنٍ لZستع9م عن كل  ما ھو  ضـروري   لتشخيص
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مستعينا بجميع الطرق العلمية الحديثة للفحص ، كلما كان ذلك Iزما للتثبت من الحالة و صحة التقدير ، 

رأيه ، فإنه يكون مسؤوI عن جميع ا0ضرار التي تترتب عن فغذا ما أھمل الطبيب ذلك و تسرع في تكوين 

المريض   بيب  أن  يتعامل  برفـق  وعطف  معالطكما يتعين على ،  218ص] 4[خطئه في التشخيص

يكسب ثقته ويدعه  يتحدث له  ويخبره عن كل  المعلومات ال9زمة  عن مرضه  ووضـعه الصـحي   حتى

فيتعين على الطبيب  أن  ،  38ص] 70[مرضـه   ي  يمكـن  أن تؤثـر  علىوالـظـروف  المحيطـة  بـه والـت

يدفع  بالمريض  إلى البوح  بكل  ما يتعلق  يكسب  ثقتـه بشكل  يشعر  مريضه  بالطمأنينة  ويعرف  كـيف  

، فطريقة  تعامل  الطبيب  مع أو قلق بمرضه  وا;جابة  عن أسئلة  الطبـيب  دون  خوف أو حرج  

 تؤثر على مدى تـعـاون  المريض  مع الطبيب  وذلك كـله بغـيـة الـوصول إلـى تشخيـص دقـيـق  مريضه 

  .الذي  يعاني منه المريض لداء ل

الذي ونوع المرض   عةـوقد  يتطلب  التشخيص  أحيانًا  القيام  بتحاليل معينة  قبل التأكد من طبي

ع9م  المريض في ھته المرحلة  التمھيدية  بطبيعة يعاني  منه المريض ، وعندئذ يتعين  على الطبيب  إ

الفحص الطبي  الذي ينوي  مباشرته  وكذا  المخاطر  المرتبطة  به  إن وجدت ، فإذا ما  تحصل على 

  218ص] 4[لية  التشخيصعموافقة  المريض  جاز له  مباشرة  م

ھذا  الخطأ  إذا كان  طبيب  إIّ في التشخيص Iيثير مسؤولية ال إلى  أن مجرد  الخطأ   وتجدر ا;شارة

على  جھل  ومخالفة  لEصول  العلمية  الثابتة التي يتحـتم  على كل  طبيب  ا;لمام  بھا ، بشرط أن   امنطويً 

  الصـادقة  اليقـظة  التي   بذل  الجھود   يكون  الطبيب  قد

ي الطبيب أن يكون عالما إذ يشترط ف،  129ص] 27[يبذلھا  الطبيب  المماثل  في الظروف  القائمة

بالمباديء ا0ولية للطب المتفق عليھا من قبل الجميع و التي تعد الحد ا0دنى الذي يتفق مع أصول المھنة 

الطبية ، و أن تكون عنايته وفقا لEصول العلمية المتعارف عليھا في عليم الطب و ھو ما ذھبت إليه محكمة 

إذا    كما  I يسأل الطبيب ،  47ص] 28[ 1936ماي  20خ النقض الفرنسية في قرارھا الصادر بتاري

رأي  علمي  على  أخر  أو لطريـقة  فـي  لكان  الخطأ في التشخيص  راجعًا إلى  ترجيح  الطبيب   

        والتطور  ام  البحث ـالتشخـيص على  طريقة  أخـرى  إذا  ما تـعلق  ا0مر  بحالـة  I تزال  أم

   31ص] 32[ العلمي

  :تـحـديـد وصـفـة الـعـ9ج.2.1.1.1.2

ف  ــصـمرحلة أولية  يالع9ج ھو المرحلة التالية لعملية التشخيص ، فبعد  تشخيص المرض ك  

  .تبعا لنوعية المرض و طبيعته  لمريضه  دواء  أو يحدد له  الطريقة  الم9ئمة للع9ج  بـالطبي

الم9ئم  الواجبة  في إختـيار  الـدواء   عناية ــلا بيب  في ھته  المرحلة  بذلويتعين على الط     

بعين  ا;عتبار  بنية  حيطة  والحـذر  آخـذًا ال  للحالة  المرضية  المعروضة  عليه  متخذًا ما يلزم  من
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] 28[الـدواء   الكيميائيـة  الـتـي  يحتـويـھا  د  ودرجـة  إحتماله  للــموا،،  قـوة  مقـاومتـه هـالمريض ، سن

   . 48ص

ويجـب  على  الطبيب  أن  يقتصر  في وصفاته  على  ما ھو  ضروري  للع9ج ، فإذا  كان  الطبيب  

،  53 ص] 28[ للـحـالـة  الـمعـروضـة  علـيه  فة الــتـي  يـراھـا  أكـثـر  مـ9ئـمـةـحـرًا  في تقديـم الوص

، لمية  محققة  نتائجھا ا;يجابيةعد  دراسات  إI  أنه  يجب  عليه  عدم  إعطاء  ع9ج جديد للمريض إIّ بع

  ] 9[والع9ج الذي  تتضمنه  وصفه يتعين  أن  تكون مفھومة فھما جيدًا

وتجدر  ا;شارة  إلى  أن وصفة الع9ج  مخول  قانونًا منحھا  من قبل  الطبيب أو  جراح  ا0سنان  

القاب9ت  يوصف  أدوية  وطرق  وأساليب   أو الطبيب  الجراح  ، غير أنه  يرخص  لمساعدات الطبيبات 

  ] 9[حماية  ا0مومة

ھذا و يتعين على الطبيب أن يستھدف من وراء تقديمه الع9ج للمريض إزالة العلة دون صرف النظر 

عن عواقبه ، فالواجب إزالة العلة على وجه يأمن من حدوث علة أعظم و أصعب منھا مستعينا في ذلك 

درة على أن يكسب المريض القوة على تحمل اIQم و مواجھة العلة و الصبر على بمھارته اليدوية و الق

  ] 17[احتمال العجز ، مقنعا إياه بحكمة المرض مع تحمله و مواساته

  :ا;لتزامات الخاصة  بع9قة  الطبيب مع المريض.2.1.1.2

ا  ا0خـير  بالع9ج ، يتعين  على  الطبيب قبل  مباشرة  ع9جه  المريض  أن يتأكد من رضا ھذ    

متابعة  الع9ج  بزم  تالع9ج ومخاطره ، وأن يل بطبيعةفإذا  ما تأكد من ذلك  وجب عليه إع9م  المريض 

  .ومراقبة الحالة  الصحية للمريض ملتزمًا في كل  ا0حـوال  بكـتم  أسـرار مـرض زبـونـه

  :ا;لتزام بالحصول على رضا المريض.1.2.1.1.2

ھاء الفقه ا;س9مي إلى أن أساس عدم مسؤولية الطبيب يرجع إلى اذن المريض ، ذھب بعض فق 

فأساس إباحة العمل الطبي عندھم ھو رضاء المريض ، إذ المقصود باذن المريض ھو رضاؤه بإجراء 

الع9ج الجراحي او العادي ، أي رضاؤه بإتيان الطبيب أفعاI على جسمه تعد من قبيل اIعتداء ، ٮأو رضاء 

حق  المريض   في الحفاظ على حياته  ، ف 35ص] 32[وليه أو وصيه إذا كان قاصرا أو فاقدا للوعي

لذلك  يجب  على  الطبيب  الحصول  على رضا  المريض  في جميع   بالغة  ،يكتسي أھمية وس9مة  جسده 

فى العام ، قبوI منه و يعتبر اتفاق المريض مع الطبيب الحر ، أو قبوله للع9ج في المستشمراحل  الع9ج 

لما قد يتخذه الطبيب من وسائل الع9ج العادية ، ما لم يعترض المريض صراحة على وسيلة منھا ، بل ظھر 

اتجاه لدى ا0طباء أن قبول المريض للعقد الطبي ابتداءا يتضمن تفويضا مسبقا للطبيب في اتخاذ ما يراه من 

الطبيب فيما يتعلق بالع9ج ، بحيث يكون للطبيب أن طرق الع9ج حتى قيل أن المريض يخضع لوصاية 
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يقرر ما يراه مناسبا من ا0عمال ، إI أن الفكرة المذكورة لم تسد كونھا تتعارض مع مبدأ جواز التصرف 

  . 42ص] 32[في جسم ا;نسان

 أن يكون  حرًا   يجبتوفر رضا  المريض  أمر ضروري  ;نعقاد  العقد الطبي  ، الرضا الذي اذن 

نص على أنـه يخضع  كل  عمل ـتمن مدونة أخ9قيـات الطب التـي  44: عماIً  بأحكام  المادةإومتبصرًا 

ريـض موافقة حرة  ومتبصرة  ، الموافقة  ـطبي ، يكون  فيه  خطر  جدي  على  المريض ، لموافـقة الم

ما يقـدم  تمكنه من فھم وإدراك رات  عقلية كان يتمتع  بقد  ـتىـالتي  تصدر  من المريض  نفـسه  وذلك  م

عليه ، معبرًا  عن رضاه بشـكل  صريح  أو ضمني ، وفي  الحالة  العكسـية  يـصدر  الرضا ممن يتـول  

  . ريض  كالولي أو الوصي أو القيم الم شؤون  إدارة 

د  على رضا المريض  بالع9ج ،  القاعدة  التي  ير بـتقضي ضرورة حصول الطبيالعامة فالقاعدة 

لمباشرة  المريض أو رضاء ذويه على  رضا الحصول  عـن ناء  مفاده  إمكانية  ا;ستـغناءعليھا  إستث

المتاحة ;نقاذ  ھو الوسيلةالع9ج  وذلك في حالة  الضرورة العاجلة التي  تتحقق  متى  كان  الع9ج  الطبي 

مما يتعرض له المريض  لو لم  يتخذ  حياة المريض أو س9مة بدنه في مقابل  تضحية  أوخطر  محتمل  أقل

ففي حالة الضرورة ھذه يكون من حق الطبيب أن يقوم بالعمل الطبي أو  17ص] 72[. ھذا  الع9ج

الجراحي ، مع ما فيه من قدر من الخطورة ، دون رضاء المريض أو ذويه ، بل أن قيامه بھذا العمل يعتبر 

    142ص] 34[من واجبا عليه

دون صول  على رضا  المريض  I يحول  ته  الحالة  من الحـھ  لطبيب  فيغير أن  إعـفاء  ا

رتب  عن تى  تمنه من الخـطأ  الصادر  اعد  العامة عللقـو  اقً ـإعفائه  من المسؤولية  إذ يسأل  الطبيب وف

  . عمله ضرر

ذا استھدف تجدر ا;شارة إلى أن رضاء المريض I يكفي للمساس بحياة ا;نسان و س9مة جسمه ، فإو

عمل الطبيب غير قصد الع9ج ، كان عمله غير مشروع و لو كان برضاء المريض أو حتى و لو كان بناءا 

على إلحاحه ، فالطبيب الذي يقتل المريض ;راحته من عناء المرض أو الذي يجري عملية ;مرأة لمنع 

، فرضاء المريض I تنتفي به   18ص] 72[النسل بغير أن تستلزنھا حالتھا يكون مسؤوI جنائا و مدنيا

  .مسؤولية الطبيب فيما يشكل مساسا بس9مة جسم المريض في ا0حوال التي I يقصد منھا الع9ج 

  :ا;لـتـزام بـإعـ9م  الـمـريـض.2.2.1.1.2

إذا كان يتعين على الطبيب أن يحصل على رضاء المريض أو من ينوب عنه بالعمل الطبي ، فإن  

ة لرضاء المريض ، أن يعرف ، قبل أن يتخذ قراره ، حالته المرضية ، و مخاطر العمل المقدمة المنطقي

الطبي الذي يقترحه الطبيب حتى يتمكن المريض من إجراء موازنة بين المخاطر المختلفة عن بصيرة ، ثم 
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لى عاتق يقرر ما إذا كان يقبل إجراء العمل الطبي أم I ، و ھذا الحق المخول للمريض يشكل التزاما ع

  .الطبيب مضمونه اIلتزام بإع9م المريض 

إعطاء الطبيب  لمريضه فكرة  معقولة وأمنية  عن الموقف   بأنه يعرف ا;لتزام  بإع9م المريضو 

بينة  من النتائج  المحتملة  كون  علٮـللمريض أن يتخذ  قراره  بالقبول  أو الرفض  وي  الصحي  بما يسمح

  49ص] 32[ .للـعـ9ج  أو الجراحــة

فاIلتزام   32ص] 73[ويعرف  أيضا  بأنـه  تحـذيـر  سـابق  لمخـاطـر  العـ9ج  وفوائده المـنتظرة 

اIقرار "باع9م المريض حق لھذا ا0خير ، I يصح إھماله أو تجاھله ، 0نه من المباديء المسلم بھا 

  76ص] 74["جسده و صحته لZنسان بأن يكون سيد نفسه و يعلم مقدما بكل أبعاد ما يراد ب

إليه  في تفى  با;شارة  ـإلتزام  الطبيب  بإع9م المريض وإكما  المشرع  الجزائري  فلم يعرف وأ

  .  بعض  المواد  من مدونة أخ9قيـات الطـب

الطبـيب  أو جـراح ا0سنان أن  يجب  على    من المـدونـة المذكورة أنه 43:بحيث  نصت المادة 

  .                      كل عمل طبي بابـمريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسيجھتد ;فادة  

عمل  بكل    ضـإلتزام  بإع9م  المري  فإستنادًا  0حكام  المادة المذكورة  يقع  على عاتق  الطبيب

  .المريض متحـريا  في  ذلك  الوضـوح  والصـدق ينوي  مباشرته  على جسم

 48و  47و  44:في المواد ض ـالجـزائري  أيضا  ا;لتزام بإع9م  المري كما يستـشف دور  المشرع

  .امن مدونة  أخ9قيات  الطب  المذكورة سلف

قة  ھذا  ـلمواف  على ضرورة  خضوع  كل عمل  طبي جدي على المريض 44: إذ تنص  المادة

تشف  القانون ،  إذ سنو مـن  المخولـين  منـه أ خاص ـا0خير  موافقة  حرة  ومتبصرة  أو لموافقة  ا0ش

من خ9ل النص  القانوني  المذكور  ضرورة  أن تسبق  موافقـة  المريض إع9مه  من قبل  الطبيب بكل  

  .جوانب وتفاصيل  العمل الطبي الذي سيقدم عليه

ا فھمھا  فھمً  كل  واضـح  يمكن  الـمريض  منـفتوجب تحـرير الوصفة  الطبية بش 47: أما المادة 

الواجب  أخذھا  أو    سواء  تعلق  ا0مر بعــدد الجرعاتدًا  مما  يحول  دون  الخطأ في تناول الدواء  جي

  . يب  أن  يقدم  للمريض شرحًا وافيًا  بھذا الشأنـبا0وقات  الواجب تناوله فيھا ، إذ يتعين  على الطب

يجب  " م  مريضـه  وذلك بنصھا الطبيب  بإعـ9 زام ـمن نفس المدونة  إلت 48:كما  تناولت المادة

أن يسعى  جاھدًا    مجموعة، أو  أسرةقديم  ع9ج  لدى يب أو  جراح ا0سنان  المدعو  لتعلى الطب

رام   قواعد  الرعاية  الصحية ، والوقاية  من ا0مـراض ، وأن  يبصر المريـض ومن ـإحت للحصول  على 

  ".فسھم  وجوارھم دد  إتجاه أنـبمسؤولياتھم في  ھذا  الص حوله 

رورة  إلتزام  ـض  يتجلى  أن  المشـرع  الجزائري  أكد  علىنصوص المواد أع9ه فمن خ9ل  

   .زام المذكور ـالطبيب با;ع9م إتجاه مريضه  إI  أن له  يعطي  تعريف جامعًا لZلت
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 محكمةقضت  به  في حالة  إخ9ل  الطبيب  بإلتزام  إع9م  المريض  قامت  مسؤوليته ، ھو  ما و 

 الذي  أجرى  عملية  جراحية جزئيةا ، بمسؤولية  الطبيب   1966مارس  11 :باريس الفرنسية  في

لمريض دون أن  يحيطه  مسبق بأن  العملية  يعقبھا   بالضرورة  عملية  جراحية  أخرى  أكبر  وأشد  

إجـراء  طبيـب ثـان إقـتـرح علـيه  9ج  مـن قـبـل  ـللع  خطورة ، إذ كان  أمـام  المريـض  عرض  آخر

     32ص] 73[ عملـية جـراحـية  واحدة 

عليھا   دة  يردـالقاع  وإذا  كانت القاعدة  العامة  مفادھا وجـوب  إع9م المريض ، إI أن  ھـته

  .إستثناء  مفاده  عدم إع9م  المريض في حالة  ا;ستعجال

وفي طر ـحالة  المريض  في خأن تأخير بإعتبارات  فحالة ا;ستعجال  تقتضي تدخل  الطبيب دون 

الطبيـب أو جراح ا0سنان  في   من مدونة أخ9قيات الطب أنه يجب على 52/02: ھذا  الصدد تنص  المادة

الضـروري للمريض ،  كما   أن يـقدم  الع9ج ا0ولياء أو الممثل الشرعي حالة ا;ستعجال أو تعذرا;تصال 

ضــرورة إسعاف الطبيب لمريض يواجه  على  ن نفس المدونة نفس الحكم بنصھا م 09: تضمنت المادة

    .خطرًا وشيكًا

Iم المريض حق لھطا ا0خير ، I يقتصر على المريض ’نستنتج مما سبق قوله أع9ه ، أن اIلتزام ب

م قد يكون نص وحده بل يكفي أن يكون 0حد ذويه أو أقاربه متى اقتضى ا0مر ذلك ، و مصدر ھذا اIلتزا

القانون أو العقد ، فالمبدأ العام الذي يقضي بوجوب مراعاة حسن النية في المعام9ت يقتضي دائما وجود 

  144ص] 34[ھذا اIلتزام على عاتق الطبيب و إن لم يوجد نص يقرره 

لة نستنتج ايضا أنه حتى في حالة غياب ع9قة تعاقدية بين الطبيب و المريض كما ھو الحال في حاو

اIستعجال ، فإن اIلتزام بإع9م المريض يظل قائما ، فموافقة المريض على العمل الطبي أو التدخل 

و ذلك بغض النظر عن ع9قة الطبيب بالمريض ، سواء  137ص] 56[الجراحي أم Iزم في كل ا0حوال

ذي يعمل بالمستشفى كانت ع9قة عقدية أم مجرد ع9قة تنظيمية أو Iئحية ، كع9قة المريض بالطبيب ال

  205ص] 31[العام 

خ9صة القول أن الطبيب ملزم بإع9م المريض بأخطار الع9ج و التدخل الجراحي خاصة ، و ما  

ينتج عن ذلك من آIم ، و I يعفى الطبيب من ھذا اIلتزام إI إذا كان ذلك يشكل ضررا بالغا بالمريض و 

مريض تتسم بالقلق و الوسوسة ، ففي ھته الحالة يتعين على ضرره أكثر من نفعه ، كما لو كانت شخصية ال

، فإع9م الطبيب مراعاة نفسية المريض و I يخبره بكل الحقائق 0نھا قد تؤثر سلبا على حالته الصحية 

 المريض يشكل جزءا من النشاط الطبي ، 0ن المريض المبصر بكافة أبعاد حالته الصحية ، يسمح   

قرار الع9ج ، كما أن قيام الطبيب بواجب إع9م المريض يوثق و يوطد الع9قة و بالمشاركة في اتخاذ 

الحوار بين الطبيب و المريض ، و بالمقابل فإن غياب اIع9م يؤدي إلى صدور رضا مشوب بغلط أو 

   118ص] 75[تدليس
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  :ا;لـتـزام بـمـراقـبـة صـحـة الـمـريـض.3.2.1.1.2

I يترك المريض وبـأن  ه ـلذي يربطه مع المريض ، بمتـابعـة ع9جيلتزم الطبيب ، بموجب العقد ا

إنتھاء الع9ج ، واعماIً ايـة ـغ ، فيلتزم الطبيب بمراقبة المريض إلى  82ص] 74[قبل إنتھاء ھذا الع9ج  

أن يضـمن تقديـم الع9ج المتسـم الطبيـب   عين علىـمن مدونة أخ9قيات الطب يت 45:بأحكام المادة

الحديثة ، وفإخ9ص الطبيب يقتضي مراقبة صحة ني والمـطابقة لمقتضـيات  العلم والتفـا 9ص ـخبا;

  .التأكد من آثار الع9ج الذي إقترحه وآثاره على المريضبغيـة   حيةـالمريض ومتابعة حالته الص

يجب  عليه  ل رائه عملية  جراحية للمريض ، بإذن I ينتھي دور الطبيب لمجرد تقديمه العــ9ج أو إج

الطبيب إستــبدل بمراقب ،  ة حصــول الشفاء وفي حال غيــاب التأكد ومراقبة صحة المريض إلى غاي

  . 94إلـى  90: ا0مر الذي أفرد له المشرع الجزائري  بند خاص فـي مدونة أخ9قيات الطب المواد من

ا كان مصدرھا و ايا كانت و يقتضي ھذا اIلتزام أن الطبيب الذي دخل في ع9قة مع المريض اي

طبيعتھا ، يقع عليه واجب اIستمرار في رعاية المريض و ع9جه إلى أن يشفى ، و يصبح في غنى عن 

خدماته ، أو تنتھي ھذه الرابطة بفسخھا إن كان مصدرھا العقد ، أما إذا المريض في حاجة للرعاية و 

يا ، و إن تعذر عليه ذلك لسبب ما ، فإنه يتعين عليه الع9ج فإنه يقع على عاتق الطبيب التزاما بمتابعته صح

، الطبيب ، أن يوفر له من يكفل له الرعاية ال9زمة أو أن ، إذا لزم ا0مر ، يرشده إلى زميل له أكثر 

   205ص] 56[تخصصا بالنسبة لحالته 

طبيب و فمضمون التزام الطبيب بمراقبة صحة المريض أنه ما دام المريض في حاجة إلى عناية ال

، و في ھذا   265ص] 31[رعايته ف9 يجوز التخلي عنه و تركه دون بذل ھذه الرعاية الطبية ال9زمة له

ا;طار قرر مجلس الدولة الفرنسي أن الطبيب الجراح يعد مرتكبا لخطأ شخصي متى رفض الحضور 

رة الحالة ، و ضرورة لرعاية مريض في حالة خطرة بالرغم من تكرار استدعائه ھاتفيا ، و إخباره بخطو

التدخل الجراحي العاجل ، و أخيرا سمح 0حد ط9به بإجراء العمل الجراحي ، رغم أنه لم يفحص المريض 

  128ص] 75[لتشخيص مرضه ، و رغم أن الطالب لم تكن له الخبرة ال9زمة لذلك

مسؤولية الطبيب  تثورمريض لغير مسوغ قانوني ، إذ يتخلى عن ال كن للطبيب أن ـيم ه Iو عليه فإن

مسوغ قانوني ،  إذ  Iئق وبغير وقت غيرھا الطبيـب عن معالجة  مريـض في طع  فيــفي الحاIت التي ينق

المريض ، كأن يھمل المريض إتباع تعليمات الطبيب ، أو يجد الطبيب لنفسه مبررًا  لتـرك أن ھناك حاIت 

ب ترك الع9ج  شريطة  أن  I الحالة يجوز للطبيإستعانته بطبيب آخر خفية عن الطبيب المعالج في ھته 

  . 199ص] 56[ ھا من أضـرارينشأ عنما ل  مسؤولية  الترك  ومحيكون  في ظـرف غـير Iئق  وإIّ ت
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  :ا;لـتـزام بـالـســر الـطـبـي.4.2.1.1.2

ين أن يطلع الطبيب في عمله على الكثير من خصوصيات المرضى و تنكشف أمامه أمور عديدة يتع 

تبقى طي السر و الكتمان و ذلك حفاظا على الثقة التي وضعھا فيه مرضاع باعتبارھا رباط يربط كل من 

ب حفاظـه على  أسرار ــمن  المبادئ ا0خ9قية  التي  يتعين  أن يتحلى  بھا  الطبيالطبيب و مريضه ، ف

للطبيب  لو لم   دلي  بأسرارهـي  مريضه ، في جميع  مراحل  الع9ج ، وحتى  بعده  فمكان  للمريض  أن

بيب  في  مستوى ھته  الثقة التي وضعھا فيه ـيكون  الط  يكن  محل  ثقة  بالنسبة إليه  لذلك  يتعين أن

فاظ على أسرار المريض ، يعد من  أھم  الواجبات  إلتصاقًا بالطبيب  وقد ـبالح المريض ، فإلتزام ا0طباء 

 رار العقوبات  على أطباء  أفشوا  أس أقدم  العــصور وحكم  بأقصى  ذا  ا;لتزام  منذـھ  أشير إلى

ل  تاريخ في  الحضارة  الرومانية  ، كما حفتزام  ا0طـباء  بسر المھنة  كان  سائدًا  ـمرضاھم ، فإل

ا;مبراطورية  الرومانية  بكثير من العقوبات  التي قضى بھا على ا0طباء ;خ9لھا بواجب الحفاظ على 

   36ص] 28[.  سرارا0

اء  والجـراحين فرصة  ـEطبل" : الطبي ، يقول  عن السر المھني" دوما"وفي  تعليق  للفقيه الفرنسي 

ؤIء إياھم  وإما  بطبيعة  ـالتعرف  على أسرار  المرضى  وأسرار عائ9تھم ، إما  بالثقة التي يمنحھا ھ

ھم  إلتزام  با;حتفاظ  با0سرار التي تصل  إلى يـعملھم ، وطبيعة  الظروف  التي تستدعي  وجودھم  فعل

  655ص] 76[ھذا  الطريق  وفي  ھـذا الصـدد نعلمھم  م

ولفھم محتوى  إلتزام  الطيب بالسر  الطبي نتطرق  إلى تعريفه ، نطاقه ، حدوده  وجزاء  ا;خــ9ل 

  .بــه

  :تـعـريـف الـسـر الـطـبـي. 1.4.2.1.1.2

ا0مور  الغامضة التي I يستطاع  تحديد  مفھومھا ، فھو  يختلف  بإخت9ف  السر الطبي  من        

رًا في زمان وI يكون  سرًا  ـفقد يكون  أمرًا س ،الزمان  والمكان  وا0شخاص وطبيعة  الوقائع  وا0حداث 

بالنسبة   مكان آخر ، وقد  يكون سرًا في  يكون  سرًا   وقد  يكون  سرًا في  مكان  وI ،في زمان آخر 

   64ص] 77[رينـة 0شخاص  آخ0شخاص  وI يكون سرًا بالنسب

عدد ي ـوقد عرف  أحد العلماء  السر  الطبي  بأنه واقعة  أو صفة  ينحصر  نطاق  العلم بھا  ف

شخص أو أكـثر  أن يـظـل  ـل –القانون  لھا ـرف  تعي –، إذا  كانت  ثمة مصلحة  محدود  من ا0شخاص

  655ص] 78[  .محصـورًا  فـي  ذلك النطاق العـلم  بـھا 

عـتھا  تتعلق  بحالة  ـوعرف  أيضًا  بأنه  كل  ما يصل إلى  علم  الطـبيب من معلومات  أي كانت طبي

عليھا  من المريض  نفسه  أو علم  بھا   ذلك  سـواء  حصلبلظروف  المحــيطة  المريض  وع9جه  وا

  159ص] 79[ .مھنته  أثناء  أو بمناسة  أو  بسبب ممارسته
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أن  I ببية  ـالھـيئة  الطم  المفروض   على  جميع  أعضاء أنه  ا;لتزابوعرفه  الفقه  الفرنسي  

  159ص] 79[ يفشوا  ما إطلعــوا  عليه  وما  علموه أثـناء ممارسة  مھنتھم 

علم  إلى ما يـصل   كل : " ويقترح  الدكتور على محمد علي أحمد  تعريف سر الطبي  كاQتي 

بالـمريض  أو عائلته  ، مع  مراعاة   بسـبه  وكـان  في  إفـشائه  ضـرر  أو   الطبيب أثناء قيامه  بعمـله

  40ص] 78[بالموضوع تالظروف  وا0حوال  التي  أحاط

من مـدونـة أخ9قيات  41إلى  36:وقد  تناول  المشرع الجزائري  أحكام  السر الطبي  في المواد 

  .أسنان  للـسر الطبي  لصالح  المريض  مؤكدًا  على  ضرورة  إحـترام  كل طبيب أو جراحمھنة الطب  

من مدونة أخ9قيات الطب    40و  39،  38،  37:فقد حاول المشرع الجزائري  من خ9ل  المواد

: "  بصھا على ما يلي مشمـ9ت السر الطبي  المذكورة  37بحيث حددت المادة   كتـمانـهتحديد  ما يجب  

يشمل السر المھني كل ماريراه الطبيب أو جراح السنان و يسمعه و يفھمه أو كل ما يؤتمن عليه خ9ل أدائه 

   " لمھمته 

  كافة  الوقائع  بالسر الطبي يشملإلتزام  الطبيب السالفة الذكر ، فإن  37فاستنادا 0حكام المادة 

أوالكيـفية التي   يلةـلوساكانت   امباشرة  مھنته ،  أي لومات التي  تكون  قد وصلت إلى  علمه  أثناء ـوالمع

بيبه  بالسر أو  أن  يتوصـل  ـلط  علم  بھا الطبيب بالسر ،  إذ يســتوي  في  ھذا ، أن يدلي المريض

أقـارب  المريـض أو معارفه ، أو حتى  يتوصل  الطبيب إلى    دـق  أحـيالطـبيب إلـى  الـسر  عـن  طـر

ناية  ـأو الع   بالحفاظ على السـر  ، ولـو لـم  يكلـفه  أحـد  بالكشف  ب ـكذلك  يلتزم  الطبي السر  بنفسه ،

  161ص] 79[عفه  ثـم  وقف  علـى  سبب إغمائهبالمريض ، كما  لو كان قد صادفه  في طريقه  فـأسـ

ب  ومساعديه وإلى  جانب  إلتزام  الطبيب  بحفظ أسرار مريضه ، يتعين  أيضًا  على معاوني الطبي

ذين  يطلـعون  على أسرار  المريض حفظ  ـوحافظي  الملفات  الطـبية  ال  من  ا0طباء  وممرضات

ية  عدم  ا0سرار  المذكورة  ويتعين  على الطبيب عند  إستعمال  الملفات  الصحية  ;عداد منشورات  علم

  71ص] 77[الكشف  عن ھوية  المريض

ه ث9ثة شروط  أولھا  أن يكون  الطبيب  قد  وقف  على الواقعة  ويشترط  في  السر  المراد حفظ

ضى  به  المريض  إليه  من  أف  يكتمان  السر الطبي  I يقتصر  على  فإلتزام الطبيب   ] 9[ تهبسبب مھن

أو سببھا أي  أن يكون  من شأن  طبيعة  مھنة  الطب  مل  كل ما حصل  عليه  أثناء  مباشرته لمھنته بل يش

  156ص] 31[9ع  عليھاطا;

سرًا سواء كانت  جعله وأما الشرط الثاني في السر المراد حفظه ، أن يكون للمريض مصلحة في 

إن " جاء فيھا  لھا  ي حكمـالمصلحة  مادية  أو أدبية ، وھذا  ما إنتھت إليه  محكمة  النقض  المصــرية  ف

ر القـضاة  فوجب أن يرجع في ذلك  الى  العرف ، ر  لتـقديـالقانون  لم يبين معنى  السر ، وترك ا0م

  166ص] 77[ لنسبة لظروف الحادث موضوع الدعوىوظروف كل حادثة  على  إنفرادھا ، وأنه با
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أن تكون  المعلومات أو الوقائع  ذات  صلـة   فيتمثل فيأما  الشرط الثالث  في السر  المراد حفظه 

يب  وI ع9قة لھا ـلى علم الطبتلك المعلومات  التي  وصلت إ  رًابالطبيب  كطبيب  ، ومن ثمة I تعد  س

     159ص] 31[ عاديًا ابصفته ، كأن يكون حصل عليھا بإعتباره صديق للمريض أو ضيف

ھذا و تجدر ا;شارة إلى أن ا0ساس الذي يقوم عليه اIلتزام بحفظ السر الطبي ھو العقد و القانون ، 

مع الطبيب الذي يختاره و يفضي إليه بسر أو يطلع الطبيب على ما يوجب  ففي العقد الذي يبرمه المريض

، م معه ، أما إذا لم يكن ھناك عقدالكتمان ، فإن اIلتزام بحفظ السر ينشأ مع العقد و ھو مرتبط به و مت9ز

مع سناقص أھلية أو عديمھا ، و رأى و كما لو كلف الطبيب بالكشف على مريض I يعرفه أو دعي لمعالجة

، و قد قيد  168ص] 79[ ما يوجب الكتمان ، فغن اIلتزام ھنا ينشأ من مبدأ احترام الشخصية ا;نسانية

القانون اIلتزم بحفظ السر و جرم إفشاءه تحت طائل المسؤولية إI في الحاIت التي نص عليھا ، ا0مر 

  : الذي سنتطرق إليه أدناه 

  :ر  الطبـينـطـاق  ا;لـتـزام  بالسـ. 2.4.2.1.1.2

يكتشفه خ9ل   وأإلى علمه ،  ض على الطبيب بالصمت  بخصوص كل ما يصلإن ا;لتزام المفرو

تحتم  على الطبـيب  ضـرورة  أن     ھما المصـلحة  العامة  التيأول: ين ممارسته  لمھنته  يقوم على أساس

لى المصلحة الخاصة  ثانيھما ع وأجل  الصالح العام ،   يقوم  بمـھمته ا;جتماعية  على نحو  أفضل  من

    42ص] 78[للمريض الذي يرغب  في عدم  إفشاء الطبيب 0سراره التي أفضى بھا

غير أنه  I يمكن  للطبيب ا;حتجاج  بالسر الطبي  في مواجھة  المريض  إذا ما طلب منه المريض  

طرف  القضاء  المدني  الفرنسي ،   معلومات  متعلقة  بمرضه  وقد  تأكد ھذا  الـمبدأ  بصـورة  دائمة  من

;كتشافه I يمكـن  إجـراءھـا دون عـلم    تجرىالتي ففيما يخص مرض السيدا  مث9ً  فإن  التحاليل  

ما يتعلق  ض ھو صاحب الشأن  الحقيقي في كل 0ن المري،  خـفـاء  النـتائج  عنهإوI يـمـكـن   المـريـض

ن  يحصل  على  الخاص به  وأض  ا;ط9ع  على الملف  الطبي  بحالته   الصـحية ، فمن  حق المري

  84-83ص] 7[وجة  من المستشفىرالصحية ال9زمة  عند  خالشـھادات 

ھذا ما يخص نطاق  ا;لتزام بالسر الطبي في مواجھة  المريض ، وأما فيما يخص نطاق  ا;لتزام 

فيجب على الطبيب باء اQخرين و ذوي الحقوق ـ ـ و يعتبر من الغير ا0طبالسر الطبي في مواجھة   الغير 

كما يمتنع  من إخبار  أي فرد  من ذوي  ،  72ص] 77[يب آخر  أو زميل له ـطب  أن يمتنع  من إخبار

ا0ول   لىـض  بالسر  الذي أطلع  عليه ، أما  إذا لجأ إلى طبيب غير الطبيب  المعالج  له ، فعـحقوق  المري

  .ينه من ع9جهھذا ا0خير لتمكإخـبار 

وبالنسبة  لذوي  الحقوق  في حالة  وفاة  المريض ، ف9 يحق  للطبيب إستعمال السر بما  يخالف 

توفي  الذي  ترك لورثته مھمة  الدفاع  ــإرادة  المريض المتوفي ، فالقضاء الفرنسي  يعتبر المريض الم
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ى ذاكرة يتعلق  ا0مر  بالحفاظ عل حينما سر الطبــيـبال   I يمكن  ا;حتجاج  في  مواجھتھم شخصه ، عن

ا0مر بالدفـاع   لق ـكما  I يحتج في مواجھتھم بالسر  الطبي إذا تعريضھم  كالدفاع  عن صحته العقلية ، م

ـطال  وصيـة فاظ على مصالحـھم ، كطلب إبـم  والحـحقوق التي أراد موثھم نقلھا إليھالأمام القــضاء  عن 

   142 ص] 34[ مجنون أبرمھا  مورثھم  وھو

ذكور ، ام  المزمادة  واحدة  فقط  تناولت  ا;لتمعالجة المشرع الجزائري لھذه المسألة نجده سن و

ذ  مدونة  أخ9قيات  مھنة الطب إالمتضمن  276-92:رقم  التنفيذي من  المرسوم 41:ادةبالم ويتعلق  ا0مر

  .ـمـھـنـي  بـوفــاة  الـمـريـض إI ;حــقــاق  الـحـقـوقدم  إلغاء  الـسـر النصت  المادة  المذكورة  على  ع

 إذا تعـلق ا0مر بإحقاقإI  أسراره،إفشاء  يخول الطبيبI  وفاة المريض المذكورة فإن فطبقًا للمادة

  .مرض الــموت ھبة لوقوعه فيعقد  مث9ً أووصية  الحقوق كإبطال

  :حـــــــدود الـســـر  الـطـبـي. 3.4.2.1.1.2

نظرًا للمصلحة و غير أنه إستـثناءًا  ،0سرار مرضاه   يبـظ  الطبـاعدة  العامة بوجوب حفـتقضي الق

  :تمثل فيما يليـوذلك في حاIت  ت مة ، يلزم الطبيب بإفشاء سر مريضهالعا

  :الـحـاIت  المتعـلقـة  بالصـحـة العمومـية* 

ھـذه ا0مراض  م بضـرورة التصــريح عنفإن الطبيب ملز، ا0مر بالصحة العموميةما تعلق إذا 

  : وتـعــلـق ا0مــر بـ   ا0مــر، وإفـشـاء حـقـيـقـة

  :ا0مـراض الـمـعـديـة -

المتعلق  بحماية  الصحة وترقيتھا  فإن  الطب   05- 85:القانون رقم من 54:فإستنادًا 0حكام  المادة 

  .زائيةـبات  إدارية وجملزم  بالتصريح با0مراض  المعدية  وإI تعرض  لعقو

عن  ا0مراض  المعدية  I يعـتبر  من قبل   من المادة  المذكورة  أن التصريح  والتبليغ ن نستنتج إذ

حال إكتشافه   لطبيب  فيفيجب  على ا  إفشاء  السر الطبي ، ذلك  أن حفظ ا0فراد ووقايتھم  أمر  واجب ،

المناسبة   اتلـدولة عن  ا0مراض  المعدية  ;تخاذ ا;جراءع9م  ا0جھـزة  المسـؤولة  في اإ مرض  معدي

ھو  الـــذيمن  الھ9ك ا للنفس شكل  حفظا0مراض  المعدية  يغ  عن  ـ;نـتشار المـرض ،  فالـبلي  اتجنبً 

  .الـشريعة  ا;س9مية أحد مقاصد

  :أعــراض الـزھــري -

بالتصريح  عن لتـناسـل  والطبيب  ملزم  راض  الخاصة  بأعضـاء  اـري  ھي  ا0مـزھـراض الـأم

    149ص] 34[ا0مراض  المذكورة

  :وفـيـمـا يـتـعـلـق بـالـحـالـة  الـمـدنـيـة* 
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 إذا لم  يقيم  به  الة  المدنية  في  حالة  ماـابط الحـلض ون الطبيب ملزم بالتصريح عن المواليد ـيك

حالة  المـدنية  كما  أن الطبيـب  ملزم  طبقًا  لنص  المادة من  قانون  ال 62: والد  طبقًا  لنص  المادة ـال

  .من نفس  القانون بالتصريح  بالوفاة 79:

  . ما تعلق ببعض ا0شخاص  *

المعدل  90/17:القانون  رقممن المعدلة  بموجب المادة الرابعة  03فقرة  206:المادة إستنادًا  0حكام

9ع  عن سوء ب;فإن  الطبيب  ملزم  بااية الصحة و ترقيتھا ، المتعلق بحم 85/05و المتمم للقانون رقم 

  . الحرية التي Iحظوھا خ9ل  ممارسة مھنتھم من  رمينلة  ا0طفال القصر وا0شخاص  المحمعام

  :  حـالة  ا0مـراض الـمـھـنـيـة* 

رات  و انع والمختبـاء  مزاولة العمل في المصـئة أثنـا0مراض المھنية  ھي ا0مراض الناش

 لغـباربـالمعـادن  ومركباتھا ، كالتعرض   المسـتشفيات ، كأن  يصل  للعـمال  ولموظـفـي  حـاIت  تـسـمـم 

أو  ا;صابة  بمرض  التدرن أو ا;لتھابات الجلدية  للعاملين في   مث9ً   الكبريت أو مركبات الرصاص

اIت يتعين  على  الطبيب  إب9غ  الجھة  ، فھي ھتـه    الحـ 44ص] 37[المستشفيات  المخصصة  لذلك 

إنتشار  المرض  في وسط  العمال ،   ا  يمنعـخاذ  من ا;جراءات الوقائية  مالمخـتصة  في  المؤسـسة  ;ت

لكن في غير ھته الحاIت ھل يجوز لطبيب العمل أن يبين و يعلل السبب الذبي الذي بنى عليه رأيه في 

دم أعھليته لذلك ، و ھو السؤوال الذي طرح في المؤتمر الطبي العلمي المنعقد تقدير أھلية عامل للعمل من ع

ھناك اجماع : " فقل " كوربنزو بست" ببلجيكا ، و أجاب عليه رئيس المؤتمر البروفسور " جاند "في مدينة 

I يجوز أن  في اIتفاق على أن الشھادة بأھلية العامل أو بعدم أھليته I يجوز أن تكون معللة ، بمعنى أنه

يعرف منھا ، حتى و لو بصورة ضمنية أو بطريق التنويه ، السبب الذي بنى عليه الطبيب رأيه في ا0ھلية 

أو عدم ا0ھلية و كل ما على الطبيب قوله أن ھذا العامل أو الموظف صالح للعمل المناط به أو الذي سوف 

  392 ص] 4[يناط به أو غير صالح

، حيث حكم  1965جانفي  08ة الصدرة في فرنسا بھذا الشأن ، حكم و من بين ا0حكام القضائي

القضاء الفرنسي على طبيب لشركة طيران قام بالكشف على طيار ، و أوضح في تقريره الذي قدمه إلى 

و I يجوز تحميله مسؤولية الطيران ، و قد "  nevropatie"  إدارة الشركة أن الطيار مصاب بحالة 

الطبيب قد ، بذكره العلة المرضية ، سرا ، حيث كان ينبغي عليه أن يقتصر رأيه على اعتبرت المحكمة أن 

، و قد تأيد ھذا اIجتھاد بقضاء محكمة النقض الفرنسية و اعتبرت كل عدم أھلية الطيار لقيادة الطائرات 

  .57ص] 78[تعليل طبي تتضمنه شھادة الطبيب إفشاء للسر الطبي
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  :ـاضحـالــــة  ا;جـــھــ* 

لت  إلى علمه  ف9  يعدذلك خرق  ـھاض  وصـة  أو جراح عن حالة  إجـقابل إذا  ما بلغ طبيب  أو

: ا  0حكام  المادةھاض وذلك  إستنادً ـأمام القضاء للشھادة  في  واقعـة إج  اللسر  المھني   أو إذا  ما استدعو

  .من قانون العقوبات 301

مـريـضـه  سر  مريضه  إI إذا  أعفاه  فظ ـا فھو  ملزم  بحشاھدً   أمام  القضاء  إذا  ما كان  الطبيبف

يما  رآه  ـقول  الحقــيقة فـب  أمام  القضاء  خبيرًا  فھو  ملزم  بـكان  الطبي وأما  إذا    ] 42[.  مـن ذلـك

ب من أجلھا ائل  التي ندـبالمس وعاينه وعلى  الطبيب الخبير في ھته  الحالة  إفشاء المعلومات  الخاصة  

لى علمه  أثناء  فحصه للمريض  فعليه  ت  إـا0خرى  التي  وصل   وأن  I يتجاوز  نطاقھا ، أما ا0سرار

البعض أن  شرف  وكرامة  المھنة  يرى  ھذا الصدد في و،  ] 42[شاء بھا ـأن يلتزم  بكتمانھا وعدم  ا;ف

  397ص] 4[ .الصمت  فيما  I يبرره ر  وعليه إلتزامـبالس   يقتضي إلتزام  الطبيب  الخبير 

و منه نستنتج أن الطبيب I يجوز له كشف ما وصل إلى علمه حتى أمام القضاء إI فيما يخص 

المتعلق  85/05من القانون رقم  04فقرة  206ا0سئلة المطروحة عليه ، و في ھذا المجال تنص المادة 

I يمكنه ا;دIء في تقريره أو عند " على أنه  90/17بحماية الصحة و ترقيته المعدلة بموجب القانون رقم 

تقديم شھادته في الجلسة إI بالمعاينات المتعلقة فقط با0سئلة المطروحة ، كما يجب عليه كتمان كل ما تول 

  " .إلى معرفته خ9ل مھمته ، تحت طائلة ارتكاب مخالفة افشاء السر المھني 

  ر  الـطـبـيزاء ا;خـ9ل  بالـسـجـ . 4.4.2.1.1.2

ثل  في  حفظ  سر مـريـضـه  يـتـرتـب  ـا;لتـزام  الواقـع  على عاتقـه  والمتمـب  بـبيـإن  إخـ9ل  الط

  .وأخـرى  تـأديـبـية  جـزائـيـة عـنـه  عقـوبـات 

 235:من قانون العقـوبات الجزائري وذلك  تطبيقًا  للمادة 301:فالعقوبات  الجزائية  تضمنتھا  المادة

مثل العقوبةفـي الحبـس  مـن شھـر  إلـى  ـالمتعلق بحماية  الصحة  وترقيتھا ، وتت 05-85:القانون رقم  من

  .دج 5000إلى  500أشھـر وغرامة من  06ستـة 

 ھوي  عند ـوأما  العقوبات  التأديبية  فتتمثل  في إمكانية  إحالة  الطبيب أمام  الفرع النظامي الج

من المرسوم  التنفيذي   211:رسة  مھامه ، وھي العقوبة  التي نصت عليھا  المادة إرتكابه  أخطاء  عند مما

أخـرى  منـوه  عنـھا بنـص    عـقـوبـاتأخ9قيـات  الطـب ، إضافة إلى   المتضمن  مدونة 276-92:رقم

صة  للمنع  ـلمختالتوبيخ ، ا;نذار ، ا;قتراح على  السلطة  ا: وم والمتمثلة في ـمن ذات  المرس 217: المادة

  .الـعـيـادة أو غلقمن مـمارسة  المـھنة 
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  :إلـتـزامـات الـمـريـض .2.1.2

بكـافـة   الطبيب  ض تتمثل  في إلتزامه  بمدــيفـرض  العقـد  الطبي إلتزامات على عاتق المري

  .فرع ثان و ھو ما سنتطرق إليه في (ودفع  مقابل الع9ج المعـلـومات  حول مرضه ، الفرع ا0ول ، 

  :إلتزام المريض بمد الطبيب بكافة المعلومات  حول مرضه .1.2.1.2

ي  يعاني  أو لما كان المريض يبتغي من خ9ل لجوئه إلى الطبيب  طالبًا  الشفاء من المرض الذ

Iار الطبيب وإع9مه بكل  ين  على المريـض  إخبتعمه  فلتحقيق الغرض  المذكور  يالتخفيف من حدة  أ

 ، فإذا ما امتنع المريض عن مد الطبيب بكل المعلومات التي تتعلق بمرضه رضه ـومات  التي تتعلق  بمالمعل

  .إنعكس ذلك عـليه سلبًا

  :ضـرورة  مـد المريـض طبيـبـه بكـافة المعلـومات  حول مرضه .1.1.2.1.2

 ،لع9ج الم9ئم حتى  يستطيع الطبيب تشخيص  حالة  المريض  تشخيصًا دقيقًا ومن ثمة  وصف له ا

 I  يتعين  على المريض أن يمده بكل  المعلومات  للتعرف على المرض الذي  يعاني  منه ، غير أنه  أحيانًا

يمكن  للمريض  مد طبيبه  بجميع  المعلومـات  المتعلقة بمرضه كما ھو  الشأن  في حالة  ا;ستعجال ، 

الطبيب  بما يحتاج  إليه  من معلومات ، وحالة في حالة I تسمح  له  بإخبار   بحيث  يكون  المصا

المريض المصاب بإغماء  أو فقدان  الوعي ، وإذا كان يصعب  على الطبيب  في ھته الحالة الحصول على 

المعلومات  المتعلق  بمريضه  يتعين  عليه  التحري  وبذل  العناية  القصوى  للوصول إلى تشخيـص 

  177ص] 31[المرض بـغـيـة  عـ9جـه

وتجدر ا;شارة ھنا إلى أنه I يمكن للطبيب رفض  تقديم  الع9ج  بحجة عدم حصوله  على 

في حالة خطر  بـل يتعـين  عليه   ريض ـب  ترك  المــالمعلومات  المتعلقة  بالمريض ، إذ I  يحق  للطبي

      132 ص] 80[ ؤولية عن ذلكـضمان  مواصـلة  العـ9ج  وإI  ترتبـت  مس

  :إمتـناع المريـض عن  مد طبيبه بكافة المعلـومات  حول مرضه. 1.2.2.1.2

يأخذ  عدة  مرضه وا;متنـاع   حـول  علومات ـة  المـيبه  بكافـدة  طبـقد يمتنع  المريض  عن م

   ] 9[منھا الكتمان والكذبصور 

يعـقد  ويجعل  مھمة علقة  بمرضه  إستـحـياءًا ، مما  ـبيبه المعلومات  المتـفقد يكتم  المريض  عن ط

  .يترك  المريض  في حالة خطر Iفيحق  عندئذ لھذا  ا0خير  فسخ العقد  شريطة  أن  ،الطبيب صعبة 
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تعاطي أية   امعلومات  غير صحيحة ، كأن ينكر  بأنه  لم يسبق  له مطلقبوقد يمد  المريض  طبيبه  

         بصحة  أو حياة أخـطاء  تضـر  الطبيب  ويوقعه  فيمما يضلل  ،إتباع  أي  ع9ج  أدوية  أو

  172ص] 34[ .المريض

تبين  أنھا  ه له الطبيب  بناءًا  على معلومات  بالمريض ضرر  نتيجة  ع9ج وصفـ  فإذا  ما لحق

كون أن الضرر نتاج خطأ  المريض   ،نتفت مسؤولية  الطبيب   في ھتـه  الحالة خاطئة  وغير صحيحة  إ

ته بـإثبـات خطأ مسـؤوليالحالة الطبيب  في ھتـه ي  فبــيبه  بمعلومات  خاطئة ، فينـالمتمثل  في إفادة  ط

  .من التقنيين المدني 127:إستنادًا  0حكام  المادةالمضرور ، المريض ، 

  :يبـاب الطبـض بـدفع أتعـإلتـزام المري. 2.2.1.2

لة خطر ، فذلك يشكل يعتبر الطب خدمة إنسانية ، فليس لطبيب أن يرفض اسعاف مريض في حا

واجبا إنسانيا قبل أن يكون واجبا مھنيا و قانونيا ، إI أن ھذا I يمنع الطبيب من تقاضي مقابل العمل الطبي 

الذي يؤديه ليس ثمنا كما ھو الحال في عقد البيع مث9 ، بل ھي عبارة عن تقدير و تشريف ، و ھو ما يسمى 

لتزم المريض  أي شرف ، في"   honorer" ھي مشتقة من كلمة و " les honoraires " باللغة الفرنسية 

بدفع أتعاب الطبيب مقابل العمل المؤدي  من قبل ھذا ا0خـير  فإذا ما قام الطبيب بع9ج المريض من 

مقابل ماقدمه الطبيب من ع9ج بناءًا على جھد دفع وجب على ھذا ا0خـير  ،المرض الذي يشكو منه 

  . المقابل يسمى أتعاب الطبيبفھذا ، عضلي أو فكري 

ورثته عند وفـاتـه  لفائدة  أو  ،المدين،ى عاتق المريض دين يقع عل" عبارة عن  طبيةتعاب الوا0

يتقاضى  أجره  من الطبيب صاحب   صاحب العيادة الخاصة أو الطبيب المستخلف إذا كان ،الدائنالطبيب ،

و يقابل الجـھد  الـذي يبذله الطبيب من جھد عضلي   العيادة ، مقابل ع9ج الشخص الذي يشكو من مرض ،

وماھـي ؟ م تحـديد قيـمة أتعـاب الطبـيبفكـيف يـت 172ص] 28["وفكري دفع أتعابه تتمثل في مبلغ مالي

  ضمان الطبيب 0تعابه؟  طـرق

  : تـحـديـد قـيـمـة أتـعـاب الـطـبـيـب. 1.2.2.1.2

وطبقًا للقاعدة المذكورة فإن طرفي العـقد الطبي يتفقان على   عاقدين ،ـريعة المتـد شـالقاعدة أن العق

الطبيب من  مقابل  على أن I يناقش المريض قيمة ما يطلب منه عادة ـمقابل الع9ج ، غير أنه جرت ال

بالتخـلص من اIQم التي يعـاني منھا بغض النظر عن المقابل الذي  ض ـلك ;نشغال المريوذ، لع9ج ل

المريض عادة  Iيفقه العلوم الطبـية مما يحـول دون إمكانـيته وقـدرتـه على   ون ـولك،  طبيبيطلبه من ال

  .الطبيةمقدار الخدمات ر ـتقديأو تحديد 
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أخ9قيات  الطبيب ضمن مدونة متال  276-92 التنفيذي رقم  من المرسوم 57:وقد وضعت المادة

الغة ـالطبيب  مـن  المب  وذلك بنصھا على منع، الطبية لحرية ا0طراف المطلقة في تحديد ا0تعاب قـيودًا 

المنجزة التي  مال الطـبيةـأو ا0ع  في تحديد أتعابه ومنع كل تحايل أو إفراط في تحديد  سعر ا;ستشارة

   .ر بالحالة المادية للمريضتض

يتم بناءًا ب ديد ا0تعاـمن طرف جھة قضائية فإن تح اارة إلى أنه إذا كان الطبيب معينوتجدر ا;ش

ة ودـذولة وإحـترام اQجال المحددة وجـلك المساعي المبفي ذ ارئيس الجھة القضائية مراعي على أمر من

إستي9م  قبل جھة قضائية ،من  لى الطبيب في ھذه الحالة ، المعينر عظـويح  156ص] 34[ العمل المنجز

عن ذلك شطبه من قائمة الخبراء أنجر زام بھذا ا;لـت  لـا0تعاب مباشرة من قبل المريض ، وإذا ما أخ

  ] 81[وبط9ن الخبرة

ابل الع9ج  حاIً كمـا ھـو الحال بالنسبة ـأما إذا لجأ المريض بنفسه إلى الطبيب  فإما أن يدفع مق

مى بالدفع المباشر ،  و إما أن يدفع ـھذا مايسأكثر من مرة واحدة و لEمراض التي I تتطلب ا;ستشارة 

ع9جًا دوريًا ، فيمكن في  تدعت حالة المريضـمباشرة وذلك في حالة ما إذا إسبيب بطريقة غيرأتعاب الط

  ] 81[ .ھذه الحالة للطبيب أن يطالب بأتعابه بعد عـدة فـحـوصات

  :طـرق ضـمـان الطبـيـب 0تـعـابـه.2.2.2.1.2

بدفع أتعاب الطبيب ولو لم  يرـتـشـكـل أتـعـاب الطـبـيـب ديـنًا فـي ذمـة المريض ، ويلتزم ھذا ا0خ

الـطـبـيـب كقـاعـدة عـامة  ھـو إلتـزام ببـذل   يكن لتدخل الطبيب أثر إيجابي على المريـض ذلك أن إلتـزام

  . I إلـتزام  بتحقيق نتيجة عناية 

يھا لإ افإذا ما إمتنع المريض عن أداء أتعـاب الطبيب يمكن لھذا ا0خير المطالبة بھا أمام القضاء مضاف

  . ي ومعنويتعويضه عما يلحقه من ضرر ماد

قبل  مرور سنتيـن   طالبةـوإذا ما إختار الطبيب اللجؤ إلى القضاء ;ستيفاء أتعابه ، تعين أن تتم الم

وات المدة  المــذكورة يـتمسـك ـ، 0نه بف 158ص] 34[ مـن تـرتب ا0تعـاب المـذكورة فـي ذمـة المريض 

بيب حكمًا  قضائيًا يـلزم مدينه ، كـسـبـب ;نـقـضاء  إلـتـزامه وإذا ما إستصـدر الطقـادم ـالـمريـض بـالـت

ي سبيل تقديم الع9ج للمريض ، ھد العضلي أو الفـكري اللـذين بـذلھما فـعن الجالمريض،  بأداء ا0تعاب 

العقارات  الحجز على إلى  الحجز على المنقوIت لضمان إستيـفاء أتعابه بداية ب جؤ إلى الحجزـله الل يحق

 ماللـمدين لدى الغير   أيضـًً◌ا اللجـوء إلى حجـز، وله  ، الطبيب ،  ] 19[في حالة عدم كفاية المنقوIت 

  . المدنية وا;داريةجراءات ومايليھا من قانون ا; 681: طبقًا لZجراءات المنوه عنھا بنص المادة
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ب مع الع9ج المقدم ، ـمبالغ فيھا وI تتناس اابونـشـير  فـي الختـام أنـه إذا طلـب الطبيب أتع

تثل الطبيب أمام لجنة التأديب ـفاللمريض تقديم شكوى أمام الفرع  النظامي 0خ9قيـات المھنة ، وعنـدئذٍ يم

  ] 81[ ى الطبيب الـمخل بـقواعد المھـنةالتي تفرض عقوبات عل

  : مترتبة  عنهالمسؤولية المدنية الإنقضاء العقد الطبي  وطبيعة  .2.2

الطبيب ، طـرفـيه   زمـيل قد العقد الطبي صحيحًا وذلك بأن استـوفى أركانـه وشروطهــإذا إنع

ثم وجب تنفيذه بما إشتمل  المتعاقـدين ، ومن  شريعة  كما يلزمھما القانون طبقًا للقاعدة العـقد المريض ، و

د المبـرم بينھما ، غير أنه قد يمتنع أحد الطرفين عن قـتبعًا لذلك الع نفذ كل من الطرفين إلتزامه إنقضى وإذا

 تثار بموجبه   ا0مـر الـذي قد الفسخقد المبرم بينھما عن طريق ـتنفيذ ما إلتزم  به  وعندئذ ينقضي الع

  .بـإلـتـزامـه الـطرف الـمـخـل   مسـؤولية

  :إنـقـضـاء الـعـقـد الـطـبـي .1.2.2

الطبيب فيذ ، وبتنفيذ كل من المتعاقدين ، نبالت  ه يلزم طرفيهد الطبي أركانـى العقـإذا استوف

نع أحد الطرفـين عـن ـأما إذا إمت ينقضـي العـقد الطبي المبرم بينھما ، الفرع ا0ول ، إلتزامه ،والمريض

ع ريق الـفـسـخ  و ھو ما سنتطرق إليه في فرـتنفـيـذ إلـتزامه جـاز للطـرف اQخـر إنھاء العقد الطبي عن ط

  . ثان 

  :زامات المترتبة في ذمتھماـعاقدين ا;لتـفيذ المتـتن.1.1.2.2

ن ف9 يجوز نقضه أو ـاقديـالعقـد شريعة المتع المـدنـي ، فـإن  تقنينال من  106: ادةـIً بأحكام الماعمإ

حًا  ـلـطـبـي صـحـيـقررھا القانون ، فـمـتى إنـعـقـد الـعـقـد اـتعديله إIّ  بإتفاق الطرفين أو لEسباب التي ي

تنفيذه    ينًا  ، وجبـتطلب  القانون  شك9ً  مع متى  ،لية الموضوعية  والشكمـن خـ9ل إسـتـيـفـاء أركانـه 

  ] 9[بما إشتــمل وبحسن نية

إليھا  المريض وقام ھذا  ا0خير   تطلعفإذا ما بذل الطبيب من العناية  ما يلزم لتحقيق الغاية التي ي 

من قبل  الطبيب ، يكون    خدمة المـؤداةـمقابل  ال بكل  المعلومات التي تتعلق بمرضه  ودفع   بمد الطبيب

ھما  ـوعندئذ  ينقضي  العقد  الطبي المبرم  بينھزامات العالقـة في ذمتـبذلك  كل من  الطرفين  قد أوفى  با;لت

  .    تنفيذه  بما إشتـمـل  عليه  وبـحـسـن نـيـة  يتم على  أن  
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  :تـنـفـيـذ الـعـقـد الطبـي وفـقًا لمشتمـ9تـه.1.1.1.2.2

 و  منــأيضًا  ماھ  بل  يتناول ، بما  ورد فيه  فحسبمتعاقد زام  التنفيذ العقد عـلى إلتI يقـتـصر 

  .] 19[مستلزمـاته  وفقًا  للقانون ، والعرف  والعدالة ،  بحسب  طبيعة  ا;لتزام 

  .     د  يتم وفقًا لما ورد فيه  ووفقًا لمستلزماتهتنفيذ العقإذن ف  

  :تـنـفـيـذ الـعـقـد وفـقًا لـمـا ورد  فـيـه .1.1.1.1.2.2

يكون طرفا العقد الطبي  ملزمان بتنفيذ  كل ما ورد فيه  فھما مقـيدان  بالشـروط  الواردة  في العقد ، 

الجراحية ، طبيعة  العملية  عقد الطبي يعين  فيه ية ، فإن الفإذا تعلق ا0مر مث9ً ، بإجراء عملية جراح

العملية ، فإذا  ما إمتنع   مجري رى أتعاب  الطبيب أو با0حعين فيه أيـضًا  مقـابـل  مخاطرھا  ونتائجھا  وي

  .عتبر  ذلك  بمثابة  عدم  تنفيذ العقدنفيذ بعض  ا;لتزامات المذكورة  اأحد  الطرفين  عن ت

  :ـيـذ الـعـقـد وفـقًا لمستلـزمـاتـهتـنـف . 2.1.1.1.2.2

كونھا أمرًا  مألوفًا أو ل وابعض التفاصيل  سھ ،طبيب والمريض ال ،ل  طرفي  العقد الطبيـإذا ما  أغف

، وعندئذ وجب  تكمـلته إستنادًا 0حكام القانون ، أو العرف ، أو بين  الناس، كان  العقد  الطبي  ناقصًا

  . العدالة

عقد الطبي مث9 بندا يتعلق بالتزام الطبيب بمتابعة الحالة الصحية للمريض بعد إجراء فإذا لم يتضمن ال

العملية الجراحية ، فيتعين الرجوع في ھذه الحالة إلى أحكام القانون التي تفرض على الطبيب التزاما بمتابعة 

  .....الحالة الصحية للمريض إلى غاية الشفاء 

جراحية في مستشفى عام مث9 ، ثم طلب منه اIتصال به في أما إذا أجرى طبيب لمريضه عملية 

مستشفاه الخاص من أجل أن يتابع حالته الصحية ، فمن باب العدالة أن يلزم الطبيب بمتابعة المريض في 

، حيث مكان إجراء العملية ، كون أن المتابعة في المستشفى الخاص يقتضي دفع المريض المستشفى العام 

  .ي المستشفى المذكور ، ا0مر الذي لم يتفق عليه الطرفين أتعاب المتابعة ف

  :تـنـفـيـذ الـعـقـد الطبـي  بـحـسـن نـيـة. 2.1.1.2.2

المدني فإنه يجب تنفيذ العقد طبقًا  لما إشتمل عـلـيـه وبـحـسـن   من التقنين 107: ا 0حكام المادةإستفاءً 

  .نـيـة
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كل متعاقد  لرائد  والنية الحسنة  مفترضة لدىوتنفيذھا ھو اويعتبر مبدأ حسن النية في إبرام العقود  

  ولـحـسـن الـنـيـة مـظـھـران ا;لـتـزام  بـالـنـزاھـة وا;لتزام ] 19[ صلحة عكس ذلكمما لم يثبت من له 

  .عاونـبالت

  :ا;لـتـزام بـالـنـزاھـــة. 1.2.1.1.2.2

فيذ ا;لتـزام عسـيرًا أو مستحي9ً ، ـجعل تنـي  ســيقصد بالنزاھة إمتناع المتعاقد عن كل غش أوتدلي

ما يلزم من النصائح و  ريض وذلك بأن  يسدي لهــفعلى الطبيب أن يتحلي بالنزاھة في عمله إتجاه الم

ئح و تعليمات الطبيب الذي التعليمات ، و على المريض أن يتحلى بالنزاھة أيضا و ذلك بأن يتبع نصا

  .أو مخالفة للنصائح و التعليمات المذكورة  ، و اع9مه بكل تجاوزاختاره

  :ا;لـتـزام بـالـتـعـاون. 2.2.1.1.2.2

طبقًا لمقتضيات مبدأ حسن النية فإنه يقوم على عاتق المتعاقد إلتزام بالتعاون ، فيتعين على المريض 

تى يصل بمرضه حاني منھا وإخباره بكل  ما يتعلق جميع ا0عراض التي يعفصح لطبيبه عن مث9ً أن ي

م9ئمة لحالة المريض المعروض  ثمـة وصف الع9ج الدقـيق وا0كثر الطبيب إلى التشخيـص الصحيـح ومن

  . عليه

  :فـسـخ الـعـقـد الـطـبـي .2.1.2.2

ومن خصائص ھته العقود أنھا ، جانبين أنه عقد يعد ملزم لسبق القول أنه من خصائص العقد الطبي 

  .تقريره وكيفية ف الفــسخ  وتبيـان شـروطهييلي لتعر لذلك سنتطرق فيماقابلة لZنھاء عن طريق الفسخ 

  :تـعـريـف الـفـسـخ .1.2.1.2.2

الفسخ  ھو  حل الرابطة العقدية بناءًا على طلب أحد طرفي العقد إذا  أخـل الطرف اQخر  بالتزامه ، 

       ات  التي يفرضھا عليهمن ا;لتزامفالفسخ جزاء إخ9ل العاقد بإلتزامه ليتحرر العاقـد اQخـر نـھائيًا 

    368ص] 5[  العقد

القسم الرابع دي تناوله المشرع  الجزائـري في بإلتزامه العق اقدينـ9ل أحد المتعـء ;خاخ كجزـوالفس

  .منه 119: من الفصل الثاني من الباب ا0ول من الكتاب الـثاني  من التقنين المــدني وحددت شروطه المادة
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  :شـــروط الـفـسـخ. 1.2.22.2.

أن يكون تتمثل في شروط ين المدني يتبين أن للفسخ ث9ثة من التقن 01فقرة 119:بإستقرئنا نص المادة

  .لكفسـخ قد نفذ إلتزامه أو مستعد لذا لجانبين عدم وفاء المتعاقد بإلتزامه ، أن يكون  طالب الالعقد ملزمً 

  :جـانبـيـنـل اأن يكـون العقـد ملـزمـً  .1.2.2.1.2.2

أحد الطرفين  ما أخليرد الفسخ على العقود الملزمة لجانبين  ، والعقد الطبي عقد ملزم لجانـبين ، فإذا 

تجاه اQخر ، كان لھذا ا0خير أن يتخلص من إلتزامــاته عن طريق الفسخ ، فإذا لم يسدد المريض إبواجباته 

التخلص من إلتزامه العالق  ،الطبيب،سبقًا يكون لھذا ا0خير مث9ً ا0تعاب المستحقة للطبيب والمتفـق عليھا م

  .بإجـراء عملية  جراحـية  مث9ً للمريض وذالك عن طريق الفسخ

  :عــدم وفـاء المتـعاقـد بـإلتـزامـه. 2.2.2.1.2.2

إذا لم يـف أحد المتعاقدين " ...صراحة إلى ھذا الشرط ، حيث  جاء فيھا 119: أشارت المادة

إلتزامه وبالنتيجة I يحق للمتعاقد المطالبة جزاء إخ9ل أو إمتناع المتعاقد عن تـنفيذ  فالفسخ ھو..." بإلتزامه

فالمريض حر في أي وقت بأن يفسخ العقد الرابط بينه . بفسخ العقد إIّ إذا أخـــل المتعاقد  اQخر بإلتزامه

ھذه الحرية في فسخ العقد الطبي ،  تبقى غير أن  ، وبين الطبيـب على أن يدفـع له أتعاب الفحص المجرى

ناء  فحـصه له ــلعمل الطـبيب أثو قطعه إذ I يتصور فسخ المريض عا ما فكرة بعيدة عن أرض الواقع ، نو

    371ص] 26[أو إجرائه لعملية جراحية 

ات الطب من مـدونة أخ9قي 50: ولما كان العـقد الطبي ھو طـبيعة خاصة فإنه وأعماIً بأحكام المادة 

، ذلك أن الطبيب   الع9ج  مواصلة  تمكين الطبيب ترك المريض والتحرر من مھمته  شريطـة أن يضمن له

و الصحة العمومـية وأن رسالته تقتضي الدفاع عن صحة ا;نسان البدنية   يكون دائمًا في خدمة الـفرد

من مـدونة  50و 7،  6 :نصوص المواد التي نوھت عنـھا  حكاممعانـاته وھـي  ا0  والعقلية والتخـفيف من

  .أخ9قيــات الطب

  :د لذلكعأن يكـون طالـب  الـفسخ  قـد نفـذ إلتـزامه  أو مست . 3.2.2.1.2.2

ليس من العدل أن  للمطالبة بالفسخ يتعين أن يكون طالبه قد نفذ إلتزامه أو على ا0قل مستعد لذالك ، إذ

     166ص] 34[ هــزم بـإلتبتنفــيذ ما ينطلب الفسخ لعـدم  قيام المديكون  طالب الفسخ مخ9ً بإلتزامه ، وي
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 جمـيع التحاليـل  التيمرضه وأجـرى جميع المعلومات العالقة بالطبيب بفإذا ما قام المريض بمد 

عمل تنفيذ الفي طلبھا منه مث9ً ، يكون بذالك قد نفذ إلتزامه ، فإذا ما قصر الطبيب من جانبه أو  تأخـر 

  .حق للمريض المطالبة بفسخ  العقد المبرم بينه وبين الطبيببي المتفق عليه دون مبرر يالط

  :  تــقـريـر الـفـســــخ. 3.2.1.2.2

أو بـا;تـفـاق  وھـو ھو ما يصطلح عليه بالفسخ القضائي، سـخ بطرقتيـن إمـا بحكم القضاء وـيقـع الف

  .تفاقي بـالـفـسـخ اIى مـا يـسـم

    :الـفـسـخ الـقـضـائـي .1.3.2.1.2.2

المدني ، فإنه في حال إخـ9ل أحدالمتعاقدين   تقنينمن ال 119: المادةمن  02طبقًا 0حكام الفقرة 

في أن للقاضي سلطة واسعة  طلب تنفيذ العقد أو فسخـه ، غير  بإلتزامه كان  للمتعاقد اQخر الخيار بين

ــح المدين أج9ً حسب الظروف كما يمكنه رفض الفسخ إذا يمكن للقاضي  من ك ، إذتقرير الفسخ من عدم ذل

  .بالنسبة  إلى كامل ا;لتزامات كان ما لم  يوف به المدين قـليل ا0ھمية

المدني تنص على ضرورة  قيام    المتعاقد   من التقنين 01فقرة  119: ن المادةوتجدر ا;شارة إلى أ

I يشكل قيدًا على رفع ) ا;عذار(ء Qخر ،  غير أن ھذا ا;جراالذي يطالب  بفسخ  العقد  بإعذار  المتقاعد ا

  962ص] 1[على تخلف  ا;عذار ھو سقوط الحق في التعويضالدعوى ، ذالك أن الجزاء المترتب 

    :الـفـسـخ ا;تــفـاقـــي. 2.3.2.1.2.2

فسخ العقد من تلقاء ب  ضيـيق ارطـالمدني ش تقنينمن ال 120: قد يتضمن العقد محل الفسخ طبقًا للمادة

، فسخ ا;تفاقيرط المسمى بشرط اليحدد المتعاقدين بمقضى ھذا  الشنفسه بسبب عدم التنفيذ ، وعمومًا 

فسخ العقد دون حاجة إلى حـكم قـضائي وفي غياب صيغة قانونية معينة  لشرط  معھا الشروط التي يتحدد

فدور القاضي في ھذا النوع من  ] 19[يد صياغته الفسخ ا;تفاقي ، يتمتع المتعاقدان بحرية تامة  في تحد

  .نحصر في مراقبة تـوفر الشروط المتفق عليھا للفسخ ومنه I سلطة تقديرية له في ھذا المجاليالفسـخ 

قبل  العقد، ين إلى الحالة التي  كانا عليھا د الطبي ترتب عن ذلك عودة  الطرفــوإذا ما تقرر فسخ العق

في العقد  يويصعب  ا;ستـرداد العين،  435ص] 5[لمحكمة أن تحكم بالتعويضفإذا إستحال ذلك جاز ل

الطبي فمث9ً لو إتفق الطبيب والمريض على أن يقوم ا0ول بفحص الثاني  وتقديم له الع9ج لقاء مبلغ معين 

فين إلى ثم  فكل المريض عن دفع ا0تعاب برغم قيـام الطبـيب بالفحص ، في ھذه الحالة I يمكن عودة الطر

  .الحـالة ما قـبل التـعاقد وعنـدئذ للطبيب أن يطالب بالتعويض جبرًا للضرر ال9حق به
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  :المسؤلية المدنيـة المترتبة عن الـعـقد الـطـبي .2.2.2

حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة ، فغذا كان " عرف المسؤولية بوجه عام بأنھا ت

، وصفت مسؤولية مرتكب الفعل بأنھا مسؤولية أدبية I تتعدى استھجان  الفعل مخالفا لقاعدة أخ9قية

، أما إذا كان ھذا الفعل مخالفا لقاعدة قانونية ، فھي حالة الشخص الذي  ] 19[المجتمع لذلك المسلك المخالف

ثور المسؤلية الطبية عندما ، و ت 13ص] 16[يسبب ضررا للغير فاستوجب مؤاخذة القانون له على ذلك

ينتظرھا منھم المرضى ، وقد كانت تلك عناية التي تتطلبھا مھنتھم والتي تخلف أبناء المھنة عن بذل الي

ساؤIت حول تحديد طبيـعتھا ، عقـدية تالمسؤولية محل للعديد من  التطــبيقات القضائية وبالتالي للكثير من ال

قيام المسؤولية المدنية للطبيب عن ، فا;جماع الفقھي و القضائي منعقد على  71ص] 24[أم تـقصيرية 

 Iالخطأ و التقصير الصادر من قبله أثناء معالجته للمرضى ، و لم يكن ھذا المر مثارا للجدل و النقاش ، إ

  أن الجدل ثار حول تكييف ھته المسؤولية فيما إذا كانت مسوؤلية عقدية أم مسؤولية تقصيرية ، 

  :193ص] 28[ما يليلمدنية ، التقصيرية و التعقدية ،لية االتفرقة بين نوعي المسؤومن أھم أوجه و 

القاعدة أن التعويض I يستحق في المسؤولية العقدية ، إI بعد اعذار المدين ، طبقا لما نصت  :ـ اIعذار  1

ة من التقنين المدني صراحة ، أما في المسؤولية التقصيرية فإنه طبقا للفقرة الثانية من الماد 179عليه المادة 

  . من التقنين المدني يعفى الدائن من اعذار المدين  181

في المسؤولية التقصيرية يكفي لقيامھا أھلية التمييز ، أما في المسؤولية العقدية ف9 بد من توافر  :0ھلية اـ  2

  .أھلية التعاقد 

ئن وجود العقد ، فيثبت ثبات على المدين بعد إثبات الدافي المسؤولية العقدية ، يقع عبء ا; :ـ ا;ثبات  3

المدين أنه قام بالتزامه العقدي ، أما في المسؤولية التقصيرية فالدئن ھو الذي يثبت أن المدين قد اخل 

  .بالتزامه القانوني بارتكابه عم9 غير مشروع 

 بأن المدين ، الذي يرتكب غشا أو خطئا جسيما ، I يلزم 02فقرة  182تقضي المادة  :ـ مدى التعويض  4

، مسؤولية التقصيرية ، فإن المسؤولإI بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما في ال

  لمباشر متوقعا كان أم غير متوقع المدين ، يلزم بتعويض كل الضرر ا

عن  من التقنين المدني بأنه I تضامن بين المدينين في اIلتزام الناشيء 217تقضي المادة  :ـ التضامن  5

العقد إI إذا كان بناءا على اتفاق أو نص في القانون ، فإذا تعدد المسؤولون في المسؤولية العقدية يقسم 

التعويض عليھم إذ I تضمامن بينھم ، أما في المسؤولية التقصيرية فإن التضامن بين المسؤولين عن العمل 

  .تقنين المدني من ال 126الضار مفروض بحكم القانون استنادا 0حكام المادة 

من التقنين المدني بأنه يجوز اIتفاق  02فقرة  178تقضي المادة  :ـ اIتفاق على اIعفاء من المسؤولية  6

أو خطئه  على اعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إI ما ينشأ عن غشه
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ورة ببط9ن كل شرط يقضي باIعفاء من المسؤولية من المادة المذك 03الجسيم ، في حين تقرر الفقرة 

  .) العمل غير المشروع( الناجمة عن العمل ا;جرامي 

نونية القا عةيالطبو لدراسة المسؤولية المدنية ، المترتبة عن العقد الطبي نتطرق أوI لتحديد  

فتبيان  أثر  ثبوتھا   ،رع الثانيالف،نعمد إلى تبيان عناصرھا  ثـم ، الفرع ا0ولللمسؤولية المدنية للطبيب ، 

                             ثالثو ھو ما سنتناوله في فرع 

  : لـية المدنـية للطـبيبوالقانـونية  للمسؤ الطبيعة  .1.2.2.2

لية بوجه عام حينما يقع إخ9ل من الشخص بمصلحه إجتماعية أو فردية ويثار موضوع المسؤ

           ة ذلك ا;خ9ل من كان السبب في ة والمساءلة بحيث يتحمل مغبلمؤاخذفيستوجب ھذا ا;خ9ل  ا

لية المدنية تقوم عمومًا في حينما يخل الفرد بما إلتزم به قبل الغير قانونًا ووالمسؤ  14-13ص] 82[ذلك 

طبية تثار اللية وؤــا  والجزاء فيھا يكون بتعويض الضرر الناشئ عن ھذا ا;خ9ل ، وعليه  فإن المسأوإتفاقً 

ية التي ينتظرھا منه العنا في  بذلو المتمثل   ع على عاتقهـزام الواقـعادة  في حالة إخ9ل الطبيب بإIلت

  .  المريض

فأي نـوع من المسؤوليـة  يمكـن تكييف   قديةـلية المدنية إما أن تكون تقصيرية أو عوؤـوالمس  

  .يب المدنيةـالطب  ليةوؤـمس

لى أنه إلى وقت ليس بالبعيد ساد رأي يعتبر مسوؤلية الطبيب مسؤولية تقصيرية تجدر ا;شارة بداية إ

I عقدية ، مبررا ذلك بكون طبيعة الع9ج و نوع الدواء و طريقة إجراء العملية الجراحية كلھا أمور يجھلھا 

ن اIلتزام الذي المريض العادي و لھذا لم تدخل في تقديره و لم تنصرف إرادته إليھا ، و بناءا عليه I يكو

يلقى على عاتق الطبيب بوجوب مراعاتھا و التقيد بھا التزاما منشأه العقد ، 0ن اIلتزامات التعاقدية ھي تلك 

اIلتزامات التي أرادھا الطرفان و التي انصرفت إليھا إرادة المريض ، اذ كيف يريد المريض شيئا I يعرفه 

را ف ما ھيتھا ، فقد صدر عن محكمة النقض الفرنسية قراو كيف تنصرف ارادته الى التزامات I يعر

تنطبقان على أي خطأ 0ي شخص سبب  1383و  1328جاء فيه أن المادتين  1920نوفمبر  29بتاريخ 

و إجابة على  345ص] 8[ضررا للغير أيا كان مركزه أو مھنته ، و أنه I يوجد استثناء لمصلحة ا0طباء 

وجب التطرق إلى مبررات و العالق بطبيعة المسؤولية المدنية للطبيب نتطرق  التساؤل المشار إليھا أع9ه

  :كل رأي و ذلك على النحو التالي 

  : المسؤولية المدنـية للطبـيب مسـؤوليـة تقصيـرية. 1.1.2.2.2

كان الرأي السائد 1936تثار المسؤولية التقصيرية في حالة ا;خ9ل بإلتزام يفرضه القانون ، وحتى

من القانون  1383و  1382ستنادا للمادتين نسا يعتبر مسؤولية  الطبيب  مسـؤولية  تقصـيرية في فر
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، ومنه فإن ا;خ9ل بإلتزام المذكور يرتب ام الطبيب بالع9ج إلتزام قانونيإلتز ، ذلك أنالمدني الفرنسي 

      كن أن تكونفإن مسؤولية الطبيب Iيميض ين الطبيب والمرب ، ففي غياب عقدتقصيرية مسؤولية

على ھم ية لEطباء رأيھم بحجج تبرر موقفوقد عزز أنصار المسؤولية التقصير، 68ص] 32[تعاقدية  

   79ص] 83[: يالـنحو اQت

نسان ليست مح9ً للتعامل ، فالقانون ھو الذي يكفل الحماية لحياة  ا;نسان وجسده إن حياة ا; -

  .نسان  معصوم من إعـتداء اQخـريـنا;فجسم بإعتباره غاية التنظيم القانوني 

إعتداء على ا0بدان  ومصالح  المجتمع وأن أيإن الع9ج يتعلق بالمـساس بحياة ا0شخاص وس9مة  -

بمباشرة تلك ا0عمال وفق ذاته للـطبيب  ص القانـونـرخ وأظام العام إIّ إذا أذن ـنالاسًا بـد مسـذلك يع

  .لقواعد التي يحددھاالشروط  و ا

إن إنفراد الطبيب بمعـرفة أصـول الطب ومستواه  الثقافي وتخصصه في مجال فنه I يسمح  -

أن يقدر ا0مـور حق قـدرھا وأن يناقش تفاصيلھا ، وبالتالي I ، للمريض ، وخاصة إذا كان من عامة الناس 

I يتكافـأ المريض ،  ،ة تعاقدية ،  مادام المركز ا0ول ي ع9قب  فن القول  أن ع9قة المريض بالطبييمك

  .مع المركز القانـوني وا;جتمـاعي للطـبيب

I يمكن الحديث عن الع9قة العقدية بين الطبيب والمريض ، خاصة في حـالة  ما إذا كان ھذا  -

  .سابق بينه وبين المريضا0خير في حالة غيبوبة إذ يتدخل الطبيب في ھذه الحالة بدون وجود أي إتـفاق  

جاه القائل بأن مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية لم يسـلم من  ا;نـتقادات  نـذكـر مـن غير أن ا;ت

  : بـيـنـھـا

مدى حرية ر التعاقدي الذي يقوم على  أساس زام ومضمونه وا;عتباـدر ا;لتـيجب التمييز بين مص -

  361ص] 8[الطرفين في تحديد مضمونه  وفقًا ;رادتھما

أخلطت بين حياة ا;نسان وكونھا ليست مح9ً للتعامل من جھة وبين مدى   إن النظرية التقصيرية -

بمبادئ  مسترشدًا 100ص] 10[إلتزام الطبيب من جھة أخرى ، فالطبيب يلتزم  ببذل عناية من أجل الشفاء 

حقيق اته فھو I يَعدُ بتحي انبضمالعلوم وأصول الفن و أن الطبيب I يسأل عن وفاة المريض 0نه I يـلتزم 

] 7[1989جوان   28: في حكم  محكـمة النـقض الفرنسية  الصادر بتاريخ نتيجة كأصل عام وھو ما جاء

  123ص

والقـضاء ي المسؤولية الطبـية  تحول الفقھفصيرية ـولتفادي القصور الناشئ عن تطبيق النظرية التق

    .ةـالمسـؤولية الطبي في فـي فـرنـسا نحـو ا0خـذ بالنظـرية العقـدية

و تجدر ا;شارة إلى أن القضاء الجزائري توجه إلى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية لتعويض 

المتضرر من ا0خطاء الطبية المرتكبة في المستشفيات العامة للدولة ، فقد قضت الغرفة ا;دارية للمحكمة 

أن مسوؤولية : " جاء فيه من التقنين المدني في حكم  124العليا بمسوؤلية المستشفى على أساس المادة 
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المستشفى ثابتة و I مجال لقبول الدفع المقدم من الطاعنة من أن المريض ھو السبب في ذلك ما دام فاقد 

لقواه العقلية و مطلوب تفقده بشكل دوري من عمال المستشفى نظرا لحالته الصحية المتميزة ، و حيث أن 

من التقنين المدني حسب ما جاء بالقرار  124دة مسؤولية المستشفى ھو تعويض الضحية طبقا للما

المستأنف لوجود تھاون و تقصير من عمال المستشفى بحيث نتج عنه وفاة الضحية ، لھذا فاستبعاد تطبيق 

    .ھذه المادة في غير محله

كما قضت المحكمة العليا بنقض القرار لعدم اIختصاص ، و ھذا النقض يتعلق بقرار صادر عن 

ضائي ، الغرفة الجنائية بوھران ، يتعلق الخطأ بارتكاب طبيبين من المستشفى الجامعي بوھران المجلس الق

خطأ طبي أثناء العمل الجراحي ، و حكم عليھما بدفع تعويض للضحية ، إI أن المحكمة العليا نقضت 

إلى المجلس أن من التعويضات يرجع اختصاص الفصل فيه : " القرار لعدم اIختصاص مسببة ذلك بالقول 

   ."من قانون ا;جراءات المدنية  07القضائي ، الغرفة ا;دارية ، كدرجة أولى و ھذا طبقا للمادة 

        :ةـبيب مسؤوليـة عـقديـالمسؤوليـة المدنيـة للط. 2.1.2.2.2

الطبـيب في عـ9ج المريض بالظروف  ةعلى أن مباشر1936إستقر الجدل الفقھي والقضائي منذ عام 

فإذا ما قام الطبيب بمعالجة المريض في ظروف عادية ية ، يغلب عليه أن إتفاق قد أبرم  بيـن الطرفين ،العاد

، فغالبا ما يكون ذلك على اتفاق مسبق بينھما ، و غالبا ما يرتبط المريض مع الطبيب بموجب عقد ، حتى و 

فبمجرد فتح الطبيب لعيادته و إن كانت صيغة ھذا العقد في غالب ا0حيان غير مكتوبة و غير موثقة ، 

تعليقه ال9فتة التي تدل على ذلك ، فإنه يضع نفسه في موقع من يعرض ا;يجاب ، فعندما يتوجه المريض 

لھذا الطبيب من أجل الع9ج فھذا يدل على قبول المريض لZيجاب ، و بالتلي انعقاد العقد الطبي بينھما ، و 

به أن يقدم له العناية التي تؤدي إلى شفائه مقابل أتعاب معينة يتم بموجب ھذا العقد يطلب المريض من طبي

لـذا تبـقى مسؤولية الطبيب عن أخطائه المھنية وأخطاء سائر القائمين بالعمل الطـبي  من  اIتفاق عليھا ،

الصداقة  أطـباء  أو جراحين أو أطباء أسنان مسؤولية عقدية ، وI تفقد ھذه الصفة  لو تم الـعـ9ج على سبيل 

  362ص] 8[أو المجاملة

محكــمة النقض الفرنسية الصادرة عن  الشھيروإعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية كرسه القرار 

بموجبه المحكمة المذكـورة أن ھناك عقدًا حقيقيًا  بين الطبيب  ت، القرار الذي قرر 20/5/1936:بتاريخ

مير وإنمـا يبذل جھـود  صـادقة ومخلـصة مصـدرھا الض ومريضه ، I يلتزم فيه الطبيب بشفاء المريـض

، و تتلخص وقائع القضية الصادر بشأنھا القرار المذكور في أنه  57ص] 16[ومـؤداھا اليقـظة  وا;نتباه

 Iھمال في الع9ج اھماIطلب من المحكمة المذكورة تعيين المدة التي تتقادم بھا دعوى الطبيب الناشئة عن ا

لة قانون العقوبات ، حيث يترتب على ذلك نشوء دعويين ، دعوى مدنية و دعوى جزائية ، و يقع تحت طائ

، ھل ھي مدة التقادم بالتالي يثور التساؤل حول المدة التي تتقادم بھا دعوى مسؤولية الطبيب في ھته الحالة 
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صيرية فإنھا تتقادم بث9ث سنوات ، فإذا ما اعتبرنا مسوؤلية الطبيب مسؤولية تق) 03(الجنائي ، و ھي ث9ث 

سنة ، فقضت محكمة النقض الفرنسية أن مسؤولية ) 30(سنوات ، أما إذا كانت عقدية فإنھا تتقادم بث9ثين 

 I تسقط بسقوط الدعوى الجزائية بل تبقى قائمة و I الطبيب مسؤولية عقدية ، و عليه فإن الدعوى المدنية

، القائل بأن  وقـد عـزز أنـصـار ھـذا ا;تـجـاه  108- 107ص] 10[تسقط إI بانقضاء مدة التقادم الطويل 

  : م بـالـحـجـج الـتـالـيـةــرأيـھـمسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية ، 

أن أساس ونشاط ا;لتزام التعاقدي I يقوم على مدى حرية المتـعاقدين  فـي تـحديد ما يريدانه من  -

  . اطه أن ا;لتزام ما كان ليقـوم أص9ً لوI وجود العقده ومنا ;رادتھما ، وإنما أساسإلتزامات وفقً 

-  I لتزام المترتب على عاتق الطبيب  المتـضمن حسـن  يعتدأنهZالع9ج ، وإنما بالوصف المھني ل

   . العقد وھوبمصدر ھذا ا;لتزام أI    ينبغي ا;عتداد

غير أن  ، ر مـسؤولية الطبيب مـسؤولية عقدية إذا نستخلص مما سبق أن ا;تجاه السائد حاليًا ھو إعتبا 

] 10[العقدية    ذلك I يمنع تطبيق أحكام  المسؤولية التقصيرية  في  حال عـدم وجـود  دليل على الرابطة 

خـص مـخـتـل 9ج شـعـاة راعـي مـفذ مريض فاقد الوعي وإھمال الطبيب كتدخل الطبيب  ;نقا،  108ص

، ذلك أن مبرر مشروع  مريض أو إنقاذه ب9 وإمتناع الطبيب عن ع9جـر بـضرر عـقـليًا  فـيصـيـب الغـي

تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر يعد واجبا انسانياي9م إذا امتنع عن القيام به أي شخص ، و من باب 

ذي أولى أن ي9م الطبيب الذي يمتنع عن ع9ج مريض أو انقاذه مخالفا بذلك قانون أخ9قيات المھنة ال

يفرض عليه التدخل السريع ;نقاذ حياة المريض ، كما تكون مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية في حالة 

تحرير شھادة طبية لشخص غير مطابقة للحقيقة ، فمسؤولية الطبيب تكون مسوؤلية تقصيرية عما يصيب 

ال ، مثال ذلك تحرير الغير من جراء تلك الشھادة ، سواء كان تحرير تلك الشھادة عن عمد أو عن إھم

شھادة مرضية غير مطابقة للواقع للعاملين ل9حتجاج بھا في مواجھة جھات العمل أو ھيئات التأمين 

، و تكون مسؤولية الطبيب تقصيرية أيضا حين يكون المطالب بالتعويض عما  139ص] 28[اIجتماعي

ذلك إذا ما أقام ورثة المتوفى اصابه من ضرر شخص آخر غير المريض المتعاقد مع الطبيب ، و مثال 

دعوى على الطبيب الذي عالجه ، I بصفتھم ورثة له ، بل باسمھم الشخصي لمطالبته بالتعويض عن 

، إذ ترفع الدعوى في ھته الحالة على أساس المسؤولية الضرر الذي أصابھم شخصيا من موت قريب لھم 

  .139ص] 32[طبيب التقصيرية لعدم وجود عقد بين ھؤIء ا0قارب و بين ال

و الفرع الثان(بعد  إبراز الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب نتعرض فيما يلي إلى  عناصرھا 

القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب أھي مسؤولية عقدية أم ).الفرع الثالث(وأثر  ثبـوتھا ) يالجراحين 

ثم نتطـرق للجـزء ) الفرع ا0ول(لية المدنية للطبيب عناصر المسؤو إبرازمرحلة أولى في تقصيرية  ننـظر 

      .ونبين طبيعتھا القانونية في الفرع الثالث) الفرع الثاني(الترتيب عن 

  



100 

 

  :عـنـاصـر المـسؤولـية المـدنية للطـبيـب  .2.2.2.2

الـعـ9قـة ، الضرر و  أ الطبيالخط: " عناصر لقيام المسؤولية المدنية للطبيب Iبد من إجتماع ث9ثة 

  ".الـسـبـبـيـة 

  : الـخـطـأ الـطـبـي.1.2.2.2.2

نشير بداية إلى أن ھناك آراء كانت تنادي باعفاء الطبيب من لمسؤولية عن الخطأ الطبي الواقع منه  

بصفة عامة ، استنادا إلى أن مھنة الطب I يمكن أن ترقى و تتقدم دون أن يباح للطبيب الحق المطلق في 

I رقيب عليه في عمله إI ضميره ، ع9وة على أن المريض حر في اختيار طبيبه و إن  امر المريض و

أخطأ اIختيار ف9 يلوم إI نفسه و يجعله مسؤوI عن ا;صابة ، ذلك أن الطبيب يقوم بعمله الذي نتج عنه 

عتبر الخطأ بموجب ترخيص له من الدولة ، غير ان القضاء في فرنسا و مصر رفض ھته الفكرة و ا

لخـطأ ،  لذلك سنتعرض ل 17ص] 84[ا0طباء مسؤولين عن أخطائھم من الناحية الجزائية و المدنية أيضا

   . عياره ، أنواعه ، و إثباته متبيان خ9ل  تـعريفه ،  ن ـم بي ـالط

  :تعـريـف الـخـطـأ الـطـبـي.1.1.2.2.2.2

في السلوك  على  إنحرافبأنه  "   :زوما يعرف  الفقيه، إذ ي تعريـف الخـطأ ـاء  ففقھف  الـتلـإخ 

التي  وجد فيھا  مرتكب   الشـخص اليـقظ لو أنه  وجـد فـي ذات  الـظـروف  الخارجية  ـهنحو I يرتكب

د أن من المفيوجه عام ، ونرى رة من صورة الخطأ بأما الخطأ الطبي  فھو صو ،  120ص] 85[  "الفعل 

   .الطبي التعريفات الفقھية للخطأ نـدرج بعض

أنه إخ9ل من الطبيب بواجبه في بذل العـناية الوجـدانـية اليقـظة ، " فيعرفه الدكتور منذر الفضل

وھناك من يرى أن الخطأ الطبي يأتي في تكوينه إخ9ل  13ص] 86["للحـقائق العلـمية  المـستقرة الموافقـة 

واء كانت  تعاقدية  أم  المســؤوليـة سـ الوصف ذاته في إطاربموجب بذل العناية ، ويتخذ الخطأ الطبي 

بأنه الخطأ الذي يرتـكبه الطبـيب أثناء " الدكتور عبد اللطيف الحسيني  ويعرفه 188ص] 62[  تقصـيرية

بإنتباه وحذر ،  I يقوم فيھا الطبيب بعمله  كل مرةمزاولته مھنته إخI9ً بموجب بذل العناية، ويتجلى في 

علمية المستقرة ، مع ا0خذ بعين ا;عتبـار كل الظروف ا;ستثنائية في الزمان وI يراعي فيھا ا0صول ال

أحيانًا بالفشل نتيجة المخاطر المحتمـلة  نتيجة عمله دائمًا والتي قد تقترنوالمكان ، وعدم ا0خذ بالضرورة ب

ذا كان السبب في لفنه إالتي تكتـنف معـظم  ا0عمال الطبيبة وبالنتيجة كل خطأ يرتكبه الطبيب أثناء مزاولته 

  118ص] 83[   "ا;ضرار بمريضه
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إھمال الطبيب  وإنحـرافه عن  ا0صول المستقرة في " بأنه  سين منصورويعرفه الدكتور محمد ح

أي أن سلوك الطبيب لم يكن مطابقًا لسلوك مماثل في نفس المستوى وذلك مـع ا0خـذ بعـين  نة ـالمھ

  178ص] 28["ـة المحـيـطة بـهروف المـمـاثـلا;عتـبـار  الظـ

كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد " أما الدكتور أسامة عبد 2 قايد فيعرفه بأنه 

و ا0صول الطبية التي يقضي بعا العلم ، أو المتعارف عليھا نظريا و علميا وقت تنفيذه للعمل الطبي ، أو 

قانون متى ما ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كا في قدرته و إخ9له بواجبات الحيطة التي يفرضھا ال

  224ص] 65["واجبا عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة و التبصر حتى I يضر بالمريض 

اذن يتضح من خ9ل التعاريف السابقة ، اجماع الفقھاء في تعريفھم للخطأ الطبي على أنه اخ9ل 

  .خاذ الحيظة و الحذر و اليقضة بموجب بذل العناية ال9زمة و موجب ات

  مـعـيـار الـخـطـأ الـطـبـي .2.1.2.2.2.2

ل العادي  الرجل عـــيار الرجم وناية ھـذل عـوجه عام في ا;لتزام  يبالمعيار الذي يقـاس بـه الخطأ ب

        شديد الفطنة ل ، وI ــخامI غبي بصر ، ـالوسط الذي يمثل سواء الناس ، فھو رجل يقظ مت

   779ص] 1[ والــحرص

عن  سأل الطبيبـي وبذلك ، جة ـسبق القول أن إلتزام الطبيب ھو إلتزام يبذل عناية وليس بتحقيق نتي

نفس الظروف الخارجية د فـي ـوج ستواه المھنيـض في مـيقبيب كل تقصير في مسلكه الطبي I يقع من ط

  .جسامتهأيّا كانت  درجة عادي ول ، كما يسأل عن خطـئه  الـيب المسؤـبالطب  تـالتي أحاط

روفه ــظ  وجد في مثل اك طبيب عادي إذلمسب إما تهتقدير خطأ الطبيب ھو مقارنفي إذن فالمعيار 

                                 .   إذا وجد في مثل ھذه الظـروف ثله ،ـطبيب أخــصائي  م لك ـالظاھرة  ، أو بمقارنة مس

 لطــبي  ھو المـعيار الموضـوعي ، ويقــصد بالمعيارفي تقدير الخطأ ا المعيار في إن ف وعليه  

ترض فـيه من اليقظة والتبصر ــخص مجرد  يفـشذله ـالموضوعي إلزام الشخص بالمستوى الذي كان سيب

تبار  ـرف وحـاجات النـاس والمـصالح المـشتركة مع ضرورة ا0خذ في ا;عـالتص  زمـح  طلبهـما يت

خص من الظروف الذاتية والداخلية وا;قتصار على الظروف الخارجية التي ـرد ھذا الشـجوب أن يتـوج

           168ص] 8[تحيط به

خص وا;بقاء على ــفطبقًا للمعيار الموضوعي يتعين إستبعاد الصفات الذاتية التي يتصف بھا الش

الشخصية ، الحالة النفسية باع ــد الطالصفات العامة التي تتوفر في جميع ا0شخاص مـما يتعـين معه إسـتبعا

إلى المعايير المذكورة عند قياس سلوك ، ف9 ينظر  الجنس  والصحية وا;جتماعية للطبيب ، والسن و

  .   الح الفطنــالطبيب ومقارنته بما يسلكه الطبيب الص
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من صدر ــوبناءًا عليه فاءن تقدير الخطأ الطبي يكون على أساس السلوك الذي كان ينبغي أن ي

إIّ أن يكون إخI9ً كن ــالطبيب الفطن مع ا0خذ بعيين ا;عتبار الظروف المحيطة به ، فالخطأ الطبي I يم

لك تب، كما أنه اخ9ل المتفق عليھا قًا لقواعد المھــنة ـلوم وفـبحق المريض  في التطبيب على الوجه المع

بالثقة التي وضعھا الطبيب في نفسه معتقدًا أنه قادر 9لـخا;تارة ، أو   بيبهـالثقة التي وضعھا المريض في ط

، فحدوث خطأ  158ص] 8[   جسم وصحة المريض تارة أخرىرار في ـبيب دون إحداث أضـعلى التط

طبي يعني فشل الطبيب في تقديم العناية و الرعاية المتعارف عليھما و اللتين كان بإمكان طبيب آخر 

] 25[و المھارة  ني اظھار الطبيب لنقص في المعرفةالشفاء ، كما يعتقديمھما لمساعدة المريض في 

      . 251ص

                                                   :الـخـطـأ الـطـبـيأنواع .3.1.2.2.2.2

كرامة مرضاه  اية  وإحـترام ـسن الرعـوح  تقيمـلوك المسـيد بشكل دائم بالسـيجب على الطبيب أن يتق

ممارسة المھنة إI بھويته الشخصية به ، ف9 يجـوز 0ي  طبيـب   قومـني يـعن كل  عمل مھ مسؤول و ، فھ

م ھاد  ;فادة  مرضاه ويقدــويجب عليه ا;جت، توقيعه و قة  يسـلمھا إسـمهـتحمل كل وثي  ب أنـالحقيقية ويج

  يوعًاـن الصور ا0كثر شومن بي 118ص] 16[بمناسبة كل عمل طبيلھم معلومات  واضـحة وصـادقـة 

.                                   في التشخيص ، الخطأ في وصف الع9ج و الخطأ في الرقابةي نجد الخطأـفي الخطأ الطب

  :                                                 الـخـطـأ فـي الـتـشـخـيـص .1.3.1.2.2.2.2

الطبي ھو ع9ج المريض أو على ا0قل التخفيف من آIمه، فغن ذلك إذا كان الھدف ا0ساسي للعمل 

I يمكن تحقيقه إI من خ9ل العمل على معرفة حالة المريض و سوابقه المرضية ، و ما يمكن أن تؤول إليه 

ض الذي يعاني منه التشخيص ھو تحديد المرحالته ، و ذلك بتشخيص المرض الذي يعاني منه المريض ، ف

  178ص] 34[ هوأسبابخصائصه وأعراضه حديد المريض بت

أن I ية والع9ج ال9زمة للمريض  على راء جميع أعمال التشخيص والوقاـإجطبيب ـلمن حق افا 

  . ] 9[يتجاوز إختصاصه أو إمكانياته إI في الحاIت ا;ستثناءات

يـقـدرھـا ـروعة المتواصل  إليه 0سباب مش بيب الحق في عدم  إع9م المريض بالتشخيصـكما للط

اءات وفحوصات قبل إتخـاذ من الطبيب القيام  بإجر خيص  تقتضي ـوعملية التش،  ] 9[ الـطـبـيـب نـفـسـه

، فالقاعدة  راءات و الفحوصات خطأ في جانبهـالتشخيص ويترتب على إھمال الطبيب القيام بھذه ا;جقــرار 

يام الطبيب بإجراء الفحوص الطبية التمھيدية أو العامة المستقرة لدى جميع أھل مھنة الطب أن عدم ق

التكميلية المطلوبة يعد اھماI في جانب الطبيب و يكون مسؤوI إذا ترتب على ھذا ا;ھمال مضاعفات 

لذلك  أوجب المشرع ،  26ص] 84[تسببت في إصابة المريض نتيجة ذلك أو أدت إلى وفاة المريض
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الطب 0ول  مرة  وضـع تجھيزات م9ئمة  ووسائل تقنية كافية  طبيب عند مباشرته مھنةالالجزائري على 

بيـب القــيام  بفحوص أولية أو  إستخدامه وسائل وآIت مھجورة ـ،  فإھمال الط ] 9[0داء مھامه بنجاح

ص  كل  ذلك يشكل أخطاءًا  يسأل  ـتشخيالوغير معترف بھا  وعدم إستــشارة زم9ئه إذا ما راوده  شك في 

ع  إلـى ـراجطأ التشخيص ، في حين Iيسأل الطبيب عن خطئه في التشخيص إذا كان الخ بيـب فيعنھا الط

: أحكام المادة منتهـانات ، وھو ما تضـلبيفي اللطبيب   يللإعطاء المريض معلو مات خاطئة ، أي نتيجة تض

ن بخطئه قد إشترك في كان الدائ بالتعويـض إذا  يحكم I ي أنـوز للقاضـيج ، اذ المدني من التقنين177

  . إحداث الضرر أو زاد فيه

كما I يسأل الطبيب إذا كان الخطأ في التشخيص راجعا إلى ترجيح الطبيب لراي على آخر أو 

] 32[العلمي التطورأن الحالة ما زالت أمام البحث و لطريقة في التشخيص على طريقة أخرى طالما

بذلك تفلت من أيدي المحكمة ، تكتسي طابعا فنيا و ھي  ، و نظرا لكون مسألة الخطأ في التشخيص 124ص

  .فيستعين القاضي بذوي الخبرة و اIختصاص في إثباتھا 

  :    الـخـطـأ فـي وصــف الـعــ9ج .2.3.1.2.2.2.2

بالوصفة الطبية ، التذكرة التي يثبت فيھا الطبيب ماقرره بعد  إجــراء الفحص والتشخيص ، يقصد 

كالتحاليل وا0شعة  وتعتبر  ، ا0عمال الطبية ا0خرى ھافي  تثبرھا من  ا0وراق المبحيث تتميز عن غي

  121ص] 16[دليل إثبات الع9قة  بين الطبيب و المريــض 

على فھمھا رير الوصفة بكل وضوح  وأن  يحـرص فقد أوجب المشرع الجزائري على الطبيب تح

  . ] 9[من قبل المريض 

إختيار مايراه  مناسبًا لوصف  الع9ج  للمريض  وحـرًا  في إتباع طريقة  فإذا  كان الطبيب حرًا في

ه أو معينة للع9ج وفي إختيار الوسيلة الفنية لع9ج مريضه وذلك  بعد حـصوله على موافقة المريض نفس

  :         مايلي الطبيب مراعاةمثله قانونًا ، إI أنه يتعين على من ي

ـوذة الطرق الوھمية  غير فيمتنع على الطبيب ممارسة الشع علميًا،بعًا طا الوصفة تحملأن تكون  -  

  ] 9[المؤكدة

   ] 9[ يجب أن تكون الوصفة مفھومة واضحة وأن تكون ا0دوية معتمدة من وزارة الصحة –

وعلى الطبيب مسايرة التطورات التي تحدث في مھنة الطب سواء من حيث المعلومات أو من  –

ل ورعونة وI مباIة ا بطريقة  تنم عن إھماة وحتى الع9ج ، فإذا ما باشر الطبيب ع9جً حيث الوسائل المتاح

: بتاريخ–غرفة الجنح  والمخالفات -، وفي ھذا الصدد صـدر عن المحكـمة العليا  قامت مسؤوليته

ير ھو دواء غ ، والمريض  بالبنسـيلين  نبحق عتبرت  بموجبه  تصرف  طبـيب أمرإقرارا  30/05/1995

  109ص] 87[بمثابة قتل خطأ  ، Iئق لمثل  حالة  المريض المعروضـة عليه ، وكان ذلك  نتيجة إھمـــاله 
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اذن يتوجب على الطبيب أن يختار لمريضه الع9ج الم9ئم لحالته ، و يتجنب وصف طريقة الع9ج 

اء المناسب و المطابق لحالة غير المناسبة مع الحالة التي يقوم بع9جھا ، كما يتعين على الطبيب وصف الدو

المريض و تنبيھه إلى ا0عراض الجانبية التي قد تنتج عن الدواء الذي وصفه لمريضه ، و يتعين عليه ايضا 

تقديم الع9ج في الوقت المناسب ، و في ھذا الصدد صدر عن المحكمة اIتحادية العليا ، دولة ا;مارات 

لية الطبيب و تابعيه عن عدم تقديم الع9ج في الوقت المناسب العربية المتحدة ، قرارا قضت فيه بمسؤو

للطفل المريض بالصفراء ، مما أدى إلى تدھور حالته الصحية و إصابته بضرر رغن التوصل إلى 

  .170ص] 87[التشخيص الصحيح في وقت مبكر

   :الـخـطـأ الـطـبـي فـي الـرقـابـة.3.3.1.2.2.2.2

الطبيب بمتابعة الع9ج ، Iسيما إذا كانت ھته الحالة تتطلب  قد تستدعي حالة المريض أن يقوم

     استخدام أدوية خطيرة ، فإذا لم يقم الطبيب بالمتابعة يكون مسؤوI عما ينتج عن ذلك آثار ضارة 

من أھم مراحل التدخل الطبي لما يترتب عليھا من تحقيق سليم تعتبر لرقابة فا،  109ص] 54[بالمريض 

ل الرقابة معتبرًا اء المريض ، وخاصة العمل الجراحي ، وقد وسع المشرع الجزائري مجاللوصول إلى شف

تدابير تحت عنوان في مدونة أخ9قيات الطب  اخاص عوامل  الرقابة من ا0مراض وأفرد لھا بندا إياھا من

الخاضع  ، حدد في جملة من اIلتزامات من بينھا ضرورة إشعار الشخص ] 9[الرقابة  خ9ل ا;ستشفاء

للرقابة بأنه يقوم بقحصه بصفته طبيبا مراقبا ، كما يتعين عليه اIلتزام بالسر المھني و اIمتناع عن اعطاء 

اIبتدائية " تولوز" ، و في ھذا الصدد أدانت محكمة ع9ج للمريض غير الع9ج الذي قرره الطبيب المعالج 

" تنفيذ ما أصدره من تعليمات للمريض بعد حقنه بمادة طبيبا لعدم تأكده بنفسه من متابعة الع9ج و مراقبة 

، فكان ينبغي على الطبيب طبقا لجسامة الحالة مراقبة أخذ الحقنة ، و أخذ موافقة خطية من " التيتانونس 

  65ص] 60[المريض إذا رفض تنفيذ الع9ج 

رقابة بعد أن مرحلة ا;شراف و ال 1984أفريل  11كما قررت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

العمل الطبي الجراحي تستمر لغاية استعادة المريض كامل وعيه و كامل وظائف جسمه الحيوية و على 

الخصوص ا0معاء ، فيكون الطبيب مسؤوI عن الضرر الذي أصاب المريض بعد إجراء عملية الحقن رغم 

                 أمعاءه لم تستعد  أنه كان مستفيقا و لكن لم يكن قد تم انعاشه بالمعنى التقني للكلمة و أن

  66ص] 60[وظيفتھا بعد 

أمر ضروري Iسيما بعد التـدخل الجـراحي إذ يتعين في ھذه الحالة فمراقبة المريض و تتبع حالته 

وضع المريض تحت إشراف أخصائي التخذير وا;نعاش الذي يقع على عاتقه  مھمة إعادة ا;دراك 

] 67[ اتقه متابعة التخذير وا;نـعاشھذه المھـمة إI إذا أخذ على ع ح منمريض  وIيعفى الطبيب الجرالل

  96ص
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والرقابة  أن مرحلة  ا;شراف 11/04/1984: ھذا ا;طار قررت المحكمة الفرنسية  بتاريخوفي 

بعد العمل الجراحي تستمر  لغاية إستعادة المريض كامل وعيه  وكامل  وظائف جسمه الحيوية وعلى 

عاء ، فحكمت بإدانة الطبيب 0ن المريض بعد إجراء عملية الحقن التي سببت الضرر رغم الخصوص ا0م

 بعـدوظيـفـتـھا  ـاؤه لم تـسـتـعد أن أمـعة والـتقـنـي للـكـلمأنه كان مستفيقًا  لم يكن قد تم إنعـاشه  بالمـعنى 

  125ص] 16[

  .د ذلكيحدث بعكن أن أثـنائھا  كما يمقبل العملية أو والخطأ الطبي في العمليات الجراحية قد يحدث 

لفحوصات ا0ولية  لة على الخطأ الطبي قبل العملية الـجراحية عـدم قيام الطـبيب الجــراح باومن ا0مث

ه المرحلة أيضًا عدم تأكد  المريـض مثـ9ً ومن ا0مثلة في ھذ، أو عدم التأكد من س9مة قلب ال9زمة للمريض

  . ة المريــض على إستعاب المادة  المخــدرةطبيب التخدير من مدى قدر

رك أشياء أو فإنه من بين ا0خطاء الطبية التي تقع في ھذه المرحلة مث9 أثناء عملية الجراحة تأما وم

  .وسائل داخل جــسم المريض كمقص أو قطن أو حقنة

  :إثـبــات الـخـطـأ الـطـبـي.4.1.2.2.2.2

الدليل على صحة ما يدعيه ، أي واجبه في اقناع القاضي  عبء ا;ثبات ھو واجب الخصم في إقامة

سبق القول أن ، فقد  23ص] 88[بالوسائل التي يحددھا القانون ، على صحة ما يدعيه و ينازعه فيه خصمه

أن إلتزام الطبيب نحو مريضه ھو إلتزام ببـذل عناية فإذا ما إدعى المريض إصابته مفادھا القاعدة العامة 

أن يثبت ھذا الخطأ وذلك بإثبات أن الطبيب إنحرف عليه باعتباره مدعيا  الطبيب ، تعين بضرر بسبب خطأ

في سلوكه عن سلوك طبيب من نفس مستواه أو خـالف ا0صول العلمية الثابتة مع ا0خذ بعين ا;عتبار 

  المعني الظروف الخارجية المحيـطة  بالطبـيب 

إثبات إھـمال الطبيـب أو  تھوره أو عـدم إنـتـبـاھـه ومنه فإن ا;نحراف في ھذه الحالة يتمثل في 

، و ھذا ا0مر بالنسبة للمريض غاية في  123ص] 56[لEصـول الفـنية والعلمـية المعـاصـرة للفـن الطـبي

الصعوبة ، خاصة إذا لم يجد المريض من يساعده على ذلك من اصحاب اIختصاص من ا0طباء ، 0ن 

فنية I قبل للمريض بالعلم و اIلمام بھا أو باستعمالھا ، و مساعدو الطبيب ا0مر يتعلق عادة بأصول 

يلتزمون الصمت عادة إزاء ما عاينوه ، و الخبراء الذين يمكن اIستعانة بھم لتقييم مسلك الطبيب ھم في 

ر له ا0حيان إلى البحث عن أعذاالنھابة زم9ء مھنة ، يشعرون بالتضامن معه ، مما يؤدي في كثير من 

  123ص] 87[ابعاد المسؤولية عنهو

فاء المـريض بل يجـب على ھذا ا0خـيـر أن ـوبناءً عليه فإن خطأ الطبيب I يـثبت  بمجرد عدم ش

وفي ھذا ا;تجاه قضت محكمة  134ص] 83[يـقـيـم الـدلـيـل عـلى إھمـال الطبـيب أو  تقصيره في ع9جه

اجھة المريض بأي إلتزام سوى ا;لتزام بتقديم العناية الحذرة  النقض الفرنسية بأن الطبيب Iيلتزم في مو
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والمطابقة للمعطـيات المكـتسبة من العلم وإذا إدعى المريض  أن الطبيب قد قصر أو أھمل في تنفيذ ھذا 

  233ص] 62[ا;لتزام  فعـليه أن  يقوم بإثبات ذلك

قضـت المحكمة  13/07/1949: وفي قـرار آخر صـادر عن محكمة النقض الفرنسية  بتاريخ 

فإنـه يقـع  ،إلتـزامًا ببـذل عـناية  يولد إلتزامًا  بتحقيق غاية إنما فقـطI المذكورة بأنه لما كان العقد الطبي 

  233ص] 62[إثبـات  الدليل على خطـأ الطبيب على عاتـق المريض

فإنه يقع  على عاتق المريض أن إلتزام الطبيب بذل العناية ال9زمة طالما أنه إلى ص مما سبق  لخن  

  .  إنحرف في  سلوكه  عن ا0صول  العـلمية والفـنية الثابتة المستقرة يقيم الدليل على أن الطبيب أن

ـتعمال ا0دوات و ا0جھزة أما إذا كان إلتزام الطبيب  بتحقيق نتيجـة كما ھو الـحال بالنـسبة ;س

فـكرة ا;حتمال  في ھذه  نظرًا  ;سـتبعاد ، و ذلكا0دوية ، التحاليل الطبية وتقديـم الطبية، نقل  الدم

 ، فيكفي في ھذا ا;طار أن يثبت المريض  ا;لتزام الواقع على عاتق الطبيب  وإثبات حصول الحاIت

وخطأ الطبيب ھنا خطأ مفتـرض  I يقبـل إثبات العكس  وI يستطيع الطبيب  ،126ص] 28[الضرر 

I62[بالمريض إذا إستطاع  نفي  ع9قـة السببية بين الخطأ والضرر ال9حق  التخلص من المسؤولية  إ [

  236ص

غير أنه تجر ا;شارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية عدلت عن قضائھا الثابت بإلزام المريض  

بإثبات خطأ الطبيب بصوره المختلفة في نطاق محدد ھو الخاص بخطأ الطبيب في القيام بالتزامه بإع9م 

ريض ، فألقت بعب إثبات حصول ھذا اIع9م على عاتق الطبيب المدعى عليه ، و كان ذلك بمقتضى الم

، و بذلك نقلت محكمة النقض الفرنسية عبء ا;ثبات من المريض إلى الطبيب في مجال "  hedruel"حكم 

يث قررت أنه لما من القانون المدني ، ح 1315اIلتزام باع9م المريض ، معتمدة في ذلك على نص المادة 

، فغنه يتعين عليه أن يثبت أنه قد نفذ ھذا كان الطبيب يقع على عاتقه التزام خاص باIع9م اتجاه مريضه 

اIلتزام ، و اذا لم تشر المحكمة إلى أي فقرة من النص السالف الذكر استندت في قضائھا ھذا ، فالواضح 

و يقدم نه على من يدعي الوفاء بالتزامه أن يثبت ذلك ، أأنھا استندت إلى نص الفقرة الثانية التي تقضي بأ

  70ص] 88[دت إلى انقضاء التزامهالدليل على الواقعة التي أ

اذن I يتطلب القضاء الفرنسي درجة معينة في الخطأ الذي يرتب مسؤولية الطبيب ، بل يكتفي بأي 

عدم اجراء اختبار جدي للشخص درجة في الخطأ للحكم عليه بالتعويض ، فيعتبر تقصيرا من الطبيب 

المعالج في حالة وجود شك حول نتيجة اIختبار ا0ول ، كما أصبحت محكمة النقض الفرنسية تميل ، في 

على الطبيب اثبات وفائه باIلتزامات بعض ا0حوال ، الى اعفاء المريض من عبء اIثبات ، حيث توجب 

حكمة النقض الفرنسية على القول بأنه يجب على التي يتحمل بھا بمقتضى العقد الطبي ، اذ درجت م

المريض إقامة الدليل على قيام الطبيب باع9مه بطبيعة العمل الطبي و تحذيره من مخاطره ، اI أنھا تحولت 

عن ھذا القضاء في حكم حديث ، يتعلق بعملية استئصال ورم معوي تخلف عنه وجود ثقب ، و ھو الخطأ 
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المريض الى امكانية حدوثه خ9ل تلك العملية ، رفض قضاة الموضوع دعوى  الذي لم يكن الطبيب قد نبه

التعويض 0ن المريض لم يستطع اقامة الدليل على أن الطبيب لم يحذره من ھذا الخطر ، و غثر طعنه في 

ان من يلتزم ، بمقتضى نص قانوني أو عقد ، بالتزام " الحكم المذكور قررت محكمة النقض الفرنسية 

لنستنتج من ذلك أن الطبيب لكونه يتحمل " Iفضاء ، فانه يتحمل بعبء اثبات وفائه بھذا اIلتزام خاص با

  .128ص ] 93[فانه يتحمل عبء اثبات وفائه بھذا اIلتزامبالتزام خاص باIفضاء 

اضافة الى ما سبق ذكره أع9ه ، فقد غض القضاء الفرنسي الطرف نھائيا عن مسألة وجود خطأ طبي 

تقرير مسؤولية الطبيب ، و اكتفى بأن يكون الضرر قد نشأ على اثر تدخله و أن تكون ھناك ع9قة كشرط ل

سببية بين التدخل الطبي و حدوث الضرر ، و ذلك في قضية تتلخص وقائعھا في أن شخص خضع لعملية 

مر بتوقف جراحية في ذراعه ا0يسر و أثناء الجراحة قطع شريان مما أدى إلى حدوث نزيف و انتھى ا0

عضلة القلب و موت المريض ، قررت محكمة أول درجة مسؤولية الطبيب عن الوفاة ، لكن محكمة 

اIستئناف ألغت حكمھا على اعتبار أن الجراح لم يرتكب أي فعل يشكل اھماI أو غير مقبول و أن الوفاة 

المنطق و اعتبرت محكمة حدثت نتيجة تعقيدات استثنائية غير متوقعة ، رفضت محكمة النقض قبول ھذا 

من التقنين المدني الفرنسي ، و ھو ما يوحي أن فعل الجراح  1135و  1147اIستئناف خالفت المادتين 

خطأ يكفي لتقرير مسوؤليته و ان الحادث الطبي ، حتى لو لم يكن نتيجة " خاطيء"حتى لو لم يوصف بأنه 

  .128ص ] 93[يرتب مسؤولية الطبيب

تم عرض مسألة الخطأ الطبي على القضاء ، فإن المحاكم عادة تستعين بذوي أنه  تجدر ا;شارة إلىو 

I سيما إذا تعلق ا0مر بمخالفة ا0صول العلمية الثابتة في مجال مھنة الطب ، إذI ختصاصIالخبرة و ا 

ن ، و غالبا ما يكو 189ص] 71[القاضي التوصل إلى الحقيقة دون مساعدة خبراء الطب الشرعييستطيع 

   . لرأي الخبير في مجال الخطاء الطبية دور مؤثر في حكم القاضي 

   :الــضــرر الـطـبـي.2.2.2.2.2

الضرر I يمكن مسائلة الطبيب عن الخطأ الذي يرتكبه ما لم يقترن بضرر يصيب المريض ، فوقوع 

لمـوجـب للتـعـويـض الـضـرر ايب ، فما المقصود بالضرر؟ وما ھو لقيام مسؤولية الطبركن أساسي و Iزم 

  .  فـي الـمـسـؤولـيـة الـطـبـيـــة ؟

   :تــعــريـفـه.1.2.2.2.2.2

حقوقه ، أو بمصلحة  يعرف الضرر بأنه ا0ذى الذي يصيب الشخص من جراء الـمسـاس  بحق من

تـه ، ـأو عـاطـفـته ، أو مـالـه ، أو حـري مشروعة له ، سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة س9مة جسمه

يصـيب الشـخص في حق من حقوقه ما الضرر أيضا بأنه و يعرف  35ص] 89[ أو شـرفـه ، أو غـيـر ذلك
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يعرف بأنه ، و I يخرج عن ھذا التعريف الضرر الطبي ، الذي  160ص] 90[  أو في  مصلحة مشروعه

بته بخسـارة ما يصيب المريض من جراء الخطأ الطبي سواء كان ذلك مساسًا بس9مة جسمه من إصا" 

     .416ص]91[  "خسارة  مـاديـة أو إلـحـاق بنـفـسـه ومعنـويـاتـه آIم معنويـة نتيجـة مالحقه من

أذى  جـراء  يمكننا القول أن الضرر الطبي ھو ما يصيب المريض من من خـ9ل التعاريف السابقة

   .عـمـل طـبـي 

   :بيةالضرر الموجب للتعويض في المسؤولية الط .2.2.2.2.2.2

، تحـققه  يوجب تعويض المضرور، عامة  ؤولية بصفةـري في المسـر جوھـضرر عنصـبر الـيعت

بل يجب أن ينتـج عن الخطأ المذكور ضرر يلحق ،  ولية الطبيب I يكفي إثبات خطئه فحسبمسؤفلقيام 

  .بالمريض

عقد الطبي يتضمن مقابل ويشترط في الضرر أن يكون محققًا ، أي وقع  بالفعل أو أنه  سيقع حتمًا فال

أن I يسبب ھذا ا0خير ضررًا للطرف اQخر عن طريق  لمريض بتسليم جسده طواعية للطبيب ،أن يقوم ا

   272ص] 8[ ي فيھا الـتـدخـل الـجـراحــــيا;ھمال أو عدم الحذر في الظروف التي يجر

ھتـه الحالة  يعوض المضرور   وقد I يقع الضرر في الحال ،  لكنه محقق الوقـوع في المستـقبل وفي

تقديره  تيسرولو بصفة مؤقتة وللمضرور أن يطالب بإعـادة النظر في تقديـرالتعويض الذي يستحقه  إذا لم  ي

  ] 19[دور الحـكم بصفة  نھاية  وقـت ص

، و الضرر المحتمل ھو ضرر قد يتحقق وقد I يتـحقق في المستقبل   ،أما إذا كان الضرر محتم9، 

  . تعوض إIّ  إذا وقع فع9ً ف9 ي

ويشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون ثمة إخ9ل بحق  أو مصلحة ، فيجب أن  يخل 

  .حدث عن التــعويضـــض  وإIّ ف9 مجال  للتــالطبيب بحق أو مصلحة المري

يصيب ، والـضرر ا0دبي ھو الضرر الذي  اوقد يكون الضرر الناتج عن العمل الطبي ضررًا أدبي 

ويتمثل الضررا0دبي    ، 981ص] 1[ا;نسان في عواطفه  وأحاسـيسه ومشـاعره و يـسبب له آIم  نفسـية 

عن ذلك آIم  فيترتب، صابته بعجز إم المريض أو ـالناتج عن العمل  الطبي في مجرد المساس بس9مة جس

يخـتلف الضرر ا0دبي من و،  417ص] 91[ا0عضاء في وظائف  من تشوھات وعجزنفسية نتيجة ما نشأ 

فا0مر يقدر على ضوء اQثار التي تتركھا ، كالمسن ، والشاب ليس كالولد  تشـخص Qخر ، فالفتاة ليس

عية  والجـسمانية  ا;عـتبار  عملـه أو مھـنته أو ظـروفه ا;جتماحالة المريض  مع ا0خذ بعين ا;صابة  على 

    165ص] 90[إلى  غـير ذلك
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  :الع9قة السببية بين  الخطأ  والضرر  الطبيين.3.2.2.2.2

ل يجـب أن يكون الضرر الحاصل I يكفي  لقيام مسؤولية الطبيب إثبات الخطأ والضرر الحاصل ب

أي أنه  يجب أن  يكون ھناك  ع9قة سببية بين نشاط الطبيب  ، نتاج الخطأ المرتكب من قبل الطبيب ھو 

لك سنتـطرق فيما يلي إلى تعريف الع9قة السببية  وكيفية نفيھا  وعلى وا0ضرار التـي أصـابت المريـض لذ

  . من  يقـع عـبء  إثباتــھا

  :تـعـريـف الـعـ9قـة الـسـبـبـيـة.1.3.2.2.2.2

      ه ھـو السـبب ا0كـيــد إذا كان خـطؤ بالمريض إI ّI يسأل الطبيب عن الضرر ال9حق 

     141ص] 80[لـــذلك

كن رابطة السببية أساسي لقيام المسؤولية الطبية ، إذ I يمكن  مساءلة المخطئ أو وعليه فإن ر 

] 8[ بيـن ھذا الفعل الضار وذاك الضررIّ إذا  وجد ا;رتـباط كب الفعل الضار الذي أحدث الضرر إمرت

  .293ص

ب  حتى لو تفائه  انتفاء مسؤولية الطبية  ركن مستقل ، فإنه يترتب على إنوبما أن رابطة السببي

الجراحية  ومات المريض بنوبة  إرتكب ھذا ا0خير خطأ ما ، فقد يخطـئ الطـبيب كما لو أحمل  تعقـيم آIته

فإذا لم يحدث أي ضرر ، رغم وقوع   294ص]8[قلبية  Iع9قة لھا بالخطأ المرتكب من  طرف  الطبيب 

المتعلق  85/05من القانون رقم  239المادة خطأ ، كان الطبيب مسؤوI أمام الجھة التأديبية فقط وفقا لنص 

] 92[ 1990جويلية   31المؤرخ في  90/17بحماية الصحة و ترقيتھا المعدل و المتمم بالقانون رقم 

  .  32ص

وتجدر ا;شارة إلى أن تحديد رابطة السببية في المجال الطبي  يعد  من ا0مور العسيرة  نظرًا  لتعقد 

ن أكثر من التعقـيد أن الضرر  ينشأ عادة ع  ھذااIته  وخصائصه ، ومـرد ان وتغير حالجسم لدى ا;نس

سبب  مما يستوجب  تحديد أي من ا0سـباب  أدى إلى حدوث الضرر ، فإن تبين أن الضرر حاصل I يعود  

  .لخطأ الطبيب  تمكن ھــذا ا0خير من نفي ع9قة السببية وبالنتيجة  إنتفاء مسؤوليته

    :ي عـ9قـة الـسـبـبـيـةنـفـ.2.3.2.2.2.2

وذلك بإثبات أن   ى عاتقه إIّ بإثبات السبب ا0جنبيI يمكن إعفاء الطبيب من المسؤولية التي تقع عل

رة أو حادث مفاجئ  ن يكون الضرر وقع نتيجة خطأ المريض أو قوة قاھلضرر  وقع بسبب I يد لـه  فيه كأا

   ]19[أو فعل الغير

  .إنتـفت مسؤوليته عن الضررال9حق بالمريضا0جنبي  السـبـب فإذا مـا أثبـت الطبـيب
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   القوة القاھرة أو الحادث المفاجيء . 1.2.3.2.2.2.2

وغير ممكن دفعه ، يقصد بالقوة القاھرة أو الحادث المفاجئ ، حدوث أمر غير متوقع  حدوثه 

وتقدير الواقعة أنھا شكل قوة    315ص] 8[غير قادر  على الوفاء بإلتزامه مقاومته ، مما يجعل الطبيبو

القاھرة وفاة  مصاب بداء القلب قاھرة  أوحادث مفاجئ  يؤول لقاضي الموضوع ،  ومن ا0مثلة عن القوة 

  116ص] 28[مـھـول  أثـنـاء  مـعـالجـتـه مـن  قـبـل  الطبــيبمفاجئ أو الخوف من  زلزال  رعد إثر

قاھرة  أو الحادث المفاجئ  وكانـت السـبب الوحيد في وقوع وبناءًا  عليه  إذا دفع الطبيب  بالقوة  ال

  .الضرر إنتفت ع9قة السببية وإنتفت  بالنتيجة مسؤوليــة الطبيـب

  خــطــأ الــمــريــض . 2.2.3.2.2.2.2

السببية وI يسأل   إذا كان الضرر ال9حق بالمريض ھو نتاج خطأ من المريض نفسه إنتفـت ع9قة

  . يب  عن الضرر الحاصلتبعًا لذلك الطب

المريض أدوية  أو  السبب ا0جنبي، ھو تناول  ي حكمالمريض  فومن ا0مثلة التي يعد فيھا خطأ 

  . أطعمة  منعھا عليه الطبيب المعالج

والطبيب معًا ،  مرده إلى خطأ كل من المريـض رر غير أنه يثور ا;شكال في حال ما إذا كان الض

يض خطأ الطبيب ف9 مجال  للحديـث ھنا عن مسؤولية الطبيب ، أما إذا إشترك فإذا  ما إستغرق خطأ المر

الطرفان في الخطأ  توزع المـسؤولية بيـنھما ا0مر الذي يترتب عنه إنقصاص التعويض بالقدر الذي 

إشـترك فيه المضـرور مع المتسبب في الحادث وھو ماذھبت إليه المحكمة العليا في قرارھا الصادر  

ة صـفح،02عـدد 1991ائية لسنة المنـشـور بالمجلة القض 53009ملـف رقم  17/05/1989: يخبتــار

23.   

  خــطــأ الـغير . 3.2.3.2.2.2.2

، فقد I ينشأ  329ص] 8[بالغير الشخص المتسبب في الضرر إذا كان أجنبيا عن المدعى عليه يقصد

حادث مفاجيء و إنما عن فعل أو خطأ و I عن قوة قاھرة أو النمريض أو المضرور الضرر عن خطأ 

شخص أجنبي I تربطه بالمريض صلة قانونية أو تعاقدية ، فإذا كان فعل الغير أو خطئه ھو السبب الوحيد 

الناشيء عنه الضرر ، كان سببا لZعفاء من المسؤولية بالنسبة للطبيب ، 0ن الضرر الحاصل I ينسب لھذا 

من القانون المدني التي  127ة السببية ، و ھو ا0مر المنوه عنه بنص المادة ا0خير ، و بالنتيجة انتفاء رابط

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي I يد له فيه كحادث مفاجيء أو قوة قاھرة : " جاء فيھا 
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أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ الغير ، كان غير ملزم بتعويض ھذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني 

  " أو اتفاق يخالف ذلك 

الغير الذي I يسأل الطبيب عن أفعاله ھو ذلك الشخص أو ا0شخاص الذين I يكون الطبيب و منه ف

I ھو تحت مراقبة الطبيب ، أو ممن ھم تابعين له ، فإن خطأ ھؤIء  ن، فإذا كان الغير مممسؤوI عنھم 

ض ، و على ھذا ا0ساس يكون خطأ مساعد يكون له أثر في مسؤولية الطبيب اتجاه المضرور ، المري

] 8[الطبيب على إثر عمل جراحي ، I يعد من أخطاء الغير بالنسبة للطبيب الجراح المسؤول عن الع9ج

  332ص

أما إذا كان خطأ الغير مشتركا مع خطأ الطبيب في إحداث الضرر دون أن يستغرقه فإن كل من 

دد المسؤولين و عندئذ يقع على عاتقھم تعويض المريض الخطئين يعتبر سببا للضرر ، فنكون بصدد تع

  .من التقنين المدني  126بصفة تضامنية استنادا 0حكام المادة 

أما إذا كان خطأ الطبيب مستغرقا لخطأ الغير ، ف9 يعتد بخطأ الغير ، و تقوم مسؤولية الطبيب 

     166ص] 90[كاملة

   :ثبات ع9قة السببية إعبء . 3.3.2.2.2.2 

] 62[ بشكل عام في إثبات ع9قة السببية إلى إلقاء عبء ا;ثبات على عاتق المـريضالقضاء تجه ي

  .بب الضـرر ال9حـق بـهـو سـب ھـخطأ الطبيأن وبناءًا عليه يتعين على المريض إثبات  392ص

من تساھل  في ھته المسألة ، وأصبح يقيم قرنية لمصالح المضرور إذا كان غير أن القضاء أصبح  

شأن الخطأ الذي إرتكبه الشخص المسؤول ، أن يحدث عادة ھذا  الـضرر وعلى الطبيب إثبات توافر السبب 

وعادة ما يلجأ  القاضي في المسائل   166ص]28[ا0جنبي لرفع  مسؤوليته عن  الخطأ  الثابت  في حقه

  .الجھات القضائية لمعتمدين لدىا;ختصاص من الخبراء اذات الطابع الفني إلى ا;ستعانة بـذوي الخبــرة و 

  

  :أثـر ثبـوت المسؤولية المدنيـة للطبيـب .3.2.2.2

المدني فإن كل من تسبب بخطئه في  إحداث ضرر للغير يلزم  من التقنين124: دًا 0حكام المادةستناإ 

ذا مسؤولية ھ تبتعويضه ، وعليه فإذا ما ثبت أن الضرر ال9حق بالمريض سببه خطأ من الطبيب ثبت

الضرر ال9حق به ،  ، المريض ، في المطالبة بالتعويض عنا0مر الذي يترتب عنه أحقية  ا0ول  ،ا0خير

  .فمتى يتم  تقدير التعويض ؟ وكيـف يـتـم ذلك ؟ وھـو مـا سـنـحـاول تـبـيـانـه أدنــاه
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  :وقـت تـقـديـر  الـتـعـويـض .1.3.2.2.2

الـمترتبـة عـن خـطـأ  زاء للمسؤوليةـو بمثابة  جـھ  الطبيـةدنيـة ـسؤوليـة المـميـدان الم فيالتـعويض 

يكون على  رر ـل في التعويض عن الضـوا0ص 143ص] 80[ـب المـسـبـب  ضــرر  الـمـريــضالـطـبـي

دة المضرور إلى الحـالة التـي كان اقدر الضرر الحـاصل بقـــصد إعادة التوازن الذي إختل نتيجة لذلك بإع

بإلزام المسؤول عن  حـدوث  ، ا0مر الذي I يتحقق إIّ  209ص] 10[ھا قـبل حصول الضرر عليــ

  .الضـرر الــحاصل  9حـيدفع تعويض  للمــــضرور يكـون كـافيًا ;ص بخطئه الــضرر 

المدني الجزائري فإن التعويض إما أن يكون عينًا  تقنينمن ال 132و  131 و طبقًا 0حكام المادتين

  . أن يكون نقديًاوإما 

لى ما كان  عليه  قبل وقوع  الفعل إالحال  دةفالتعويض العيني يكون بإلزام المسؤول عن الضرر بإعا

، و يجد التعويض العيني مجاله ا0رحب في المسؤولية العقدية ، و لكنه  ] 19[ ممكناالضار متى كان ذلك 

ر في نطاق محدود ، إذ من النادر أن يجبر يكون على خ9ف ذلك في المسؤولية التقصيرية ، فھو ينحص

   228ص]93[المدين على التعويض العيني

فالـغالب أن يكون ، أمر نـادر وعسير  طبيبفي مجال المسؤولية المدنية للغير أن التعويض العيني 

ي التعويض الذي يمـنح  في حالة إسـتحالة التعويض العين،  189ص] 28[بمقابل   التعويض في ھذا المجال

  ] 19[لابل تعويضًا نقـديًا  و ھو ا0صـو غالبًا ما يكون التعويض بمق ] 19[

التعويض عن ن تــقدير ة وقت تقدير التعويض ، فقد إستقر الفقه و القضاء على  أأما بالنسبة لمسألو

ير ونفس الشيء بالنسبة إلى تغواء إشـتد الضرر أم  خـف ــالضرر الحاصل يكون وقت صدور الحكم س

  211ص] 10[قـدر على أساسـھا التعويـضو العـملة التي ي مة النقدقي

من القانون المدني فإن العبرة في تقدير التعويض عن الضرر الحاصـل  131: فعم9ً بأحكام المادة

و يجـوز فـي  ارادًا مــرتـبي، كما يصح أن يكون إ امقسط صدور الحكم ، وقد يكون التعويض ھي يوم 

و في حالة ما إذا كان الضرر متغيرًا ، فيتعين على    ]19[ام المــدين  بـأن يقدر تأمينًازالحـالتـيـن إلـ

 االمحكمة أن  تـقدر التعويض على ماصار إليه عند الحكم ، I كما كان عليه عند تاريخ   الوقوع ، مراعي

  190ص] 28[التغيـير  في الــضــرر ذاتـــه

   :ـعـويـض كـيـفـيـة تـقـديـر الـت. 2.3.2.2.2

المدني ، فإن التعويض إذا لم  يكن  مقدرًا في العقد أو في  من التقنين 182: ا 0حكام المادةإستنادً 

  .القانون فإن القاضي ھو الذي يتولى مسألة التقدير

بسلطة تقديرية في مسألة تقدير التعويض عن الضرر الحاصل مراعيًا في ذلك ما لحق يتمتع القاضي ف

ر التي أصابت فيه با0ضرا يعتدبحيث  ي ،رة و ما فاته من كسب ، و المعيار في ذلك شخصالدائن من خسا
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ر إلى لف من مضروو حسب ظروفه الشــخصية وطبيعة عمله و ھي تخت الشخص المضرور نفسه

، إلى جانب المعيار الموضــوعي و المتمثل في المساس بالحق في الس9مة الجسدية التي  29ص] 94[آخر

  .29ص] 94[فيھا الناس جميعًا بغـض النظر عن ظروفھم الشخصية يتساوى 

إذن ھناك معياران لتقدير التعويض معيار  موضوعي ھو  التعويض عن الضرر الجسدي دون ا0خذ 

فيه با0ضرار ال9حقة بالمريـض  دتومعيار شخصي يع روف الشخــصية للمريض ،بعين ا;عتــبار الظ

ف9 يشمل  طبيعة عمله ، و يترتب على ھذا ا0خير مراعاة الضرر المستـقبليمراعــاة لظروفه الشخصية و 

نيًا فقط بل يمتد ليشمل الضرر الذي سيقع حتمًا من جراء العجز عن الكسب التعويض الضرر الحاصل آ

م يتسير فإن ل".... المدني بقولھا  من التقنين 13ھو ا0مرالذي نصت عليه المادة ، و  13ص]10[مستقب9

 حتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خ9ل مدةيأن التعويض  بـصفة نھائية فله  وقت الحكم أن يقدر مدى له

   ."بالنظر من جديد في  التقدير  ةنمعي

وتجدر ا;شارة إلى أنه و إن كان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تــقدير  التعـويض المستحق 

حكمه العناصر  ، إIّ أنه يتعين عليه أن يبرز فيالمحكمة العليا  للمضرور ، وI رقابة  عليه في ذلك من قبل

تكاليف الع9ج ، وعدم  إثارة   ـقدرة على العــمل أو الحد منھا والتي بني عليھا التعويض كمدى  فقد ال

  123ص] 95[ير  التعويض  يشك9 خرق للقانونالقاضي  للعناصر  والمعايير  التـي إعتمد عليھا  في تقد

ا;تفاق  يق القضاء ، فإنه يمكن للطرفين ، الطبيب والمريض ،ة إلى تقدير التعويض عن طرإضاف

وذلك إستنادًا على تحديد قيمة التعويض الواجب دفعھا للمريض في حال إصابته بضرر نـتاج خطأ الطبيب 

ض بالنص عليھما في من التقنين المدني التي تخول المتعاقدان تحديد سلفًا قيمة التعوي 183: 0حكام المادة

أي أن الطرفين يتفقان على تقدير التعويض مسبقا ، فإذا ما أخل أحدھما بتنفيذه  ،العقد أو ضمن إتفاق Iحق 

قيمته في العقد ، و ذلك كأن يتفق الطبيب مع المريض على وجب على اQخر بدفع المبلغ المعين المثبت 

ي على المريض ، ثم يخل الطبيب بتنفيذ التزامه ، بتاخره القيام بإجراء ع9ج أو القيام بإجراء تدخل جراح

مث9 عن إجراء العملية ، و الوقت في ا0عمال الطبية له أھمية كبيرة ، فإذا أصيب المريض بضرر بسبب 

التأخر و كان العقد يتضمن نصا يحدد مقدار التعويض ، فإن المريض يستحق ھذا التعويض و يحكم القاضي 

خفض مبلغ التعويض المتفق ، و يجوز للقاضـي   235ص]93[الذي أصاب المريضبه لتغطية الضرر 

فيه ، أمـا إذا كان الضرر الحاصل يفوق قيمة التعويض المتفق  اعليه إذ أثبت الطبيب أن التقدير  كان مبـالغ

ا أو شـإرتكب غبأكبر من القيمة المتفق عليھا ما لم يثبت أن الطبيب  المــطالبة  مريضـعليھا ، ف9 يمكن  لل

  ] 19[خطأ جـــسيمًا

فھل  يجوز ا;تفاق على تعديل حكم  ،و إذا كان التعويض الواجب دفعه للمريض مقدرًا بموجب إتفاق 

  . المسؤولية المدنية ؟
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إذ I يجوز ا;تفاق على ، المسؤولية المدنية  ل المذكور يتعين التميز بين نوعيإجابة على التساؤ

أو التخفيف ، و مرد ذلك لكون أحكام المسؤولية التقصرية ا;عفاء بة التقصرية سواء تعديل أحكام المسؤولي

يبطل كل شرط " المدني على أنه  من التقنين 03فقرة  178 العام و في ھذا الصدد تنص المادةمن النظام 

  ". المشروعيقضي با;عفاء من المسؤولية  الناجمة عن العمل غير 

ا0خير نتيجة  حالة وفاة أو ممثله القانوني على ا;عفاء فيلطبيب و المريض ف9 يجوز مث9ً أن يتفق ا

  29ص] 85[فاق باطل و مخـالف للنظام العامالخطأ المرتكب ، و أن مثل ھذا ا;ت

 غير أنه يجوز ا;تفاق على التشديد في المسؤولية التقصرية ا0مر الذي نستشفه من خ9ل نص الفقرة

 تبعةيجوز ا;تفاق على أن يتحمل المدين " المدني التي تنص على أنه  ن التقنينم 178:ا0ولى من المادة

  ".أو القوة القاھرة    الحادث المفاجئ

  .ومـناط  جـواز التــشـديد فـي ھـته الحالة راجع إلى عدم مخالفته للنـظام الـعـام

أو التخفيف ـواء با;عــفاء ح ا;تفاق تعديل أحكامھا سلق ا0مر بالمسؤولية العقدية فيصأما إذا تع

 تعديلإرادة المتــعاقدين فتكون ھذه ا;رادة حرة في إلى  التشديد ، و مناط ذلك أن العقد يرجع في مصدرهأو

بالمال I بالشخص ، و أن I يكون الخطأ جسيمًا  اأحكام  المسؤولية العـقدية ، على أن يـكون الضـرر متعلق

ا;تفاق على ا;عفاء من المسؤولية الناجمة عن الغش أو عن الخطـأ و يـجوز ، ، أو ناجمًا عن غـش 

  ] 19[ يستخدمه المدين  في تنفيذ إلزامهمن الغير الذي  االجـسيم  إذا كـان Iحق

;عمال س  جسم  ا;نسان  فإنه I مجال  غير أنه ولما كان الضرر الناتج  عن الخطأ الطـبي يم

على الشروط المعفية أو بالنتيجة I يجوز ا;تفاق  و، مدني المن التقنين  178:الفقرة الثانية من نص المادة

   .كل إتفاق يتعارض مع س9مة جسم ا;نسان يقع باطــ9ً ، فة المخفف

فإنه من  ،  ائز في المسؤولية العقدية ا;تفاق على ا;عفاء أو التخفيف من المــسؤوليةو إذا كان الج

لحادث المفاجئ و القوة ، فيجوز ا;تفاق على أن يتحمل الطبيب نتيجــة اباب أولى جواز تشديد أحكامھا 

  .القاھرة 

قدير التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ الطبيب  أو عن  طريق م تتجدر ا;شارة إلى أنه سواء ت

  القضاء أو بموجب إتفاق بين الطرفي الع9قة العقدية فإن التعويض يشمل ا0ضرار المباشرة و المتوقعة

المدني، فمضمون ا;لتزام  من التقنين182: الثانية من المادةوقت التعاقد و ذلك إستنادًا 0حكام الفقرة 

الضرر  التعاقدي إنما تحدده إرادة الطرفين بإستــثناء حالتي الغش و الخطأ الجسيم فيسأل فيھا الطبيب عن

  210ص] 34[المتوقع  وغيـر المتـوقع

ولضمان  قدر من  ا0طباء  م  كثرة  الدعاوي  المرفوعة  من  المرضى  ضدا  إلى أنه أماأخيرً  ونشير

من  ضى  ظھرت فكرة  التأمينتعويض  عادل  للمر  ن  لEطباء  و في نفس الوقت  ضمانا;طمئنا

ائز سواء  كانت جأن ا0مر ، التأمين عن  المسؤولية ، ات  الطبية  ، إذ مجال  التبع المسؤولية المدنية  في
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ا  يحرم المضرور  من التعويض سواء  كان الخطأ عقديًا  أو تقصيريً  رية  إذ Iيسؤولية  عقدية أو تقصالم

 167، و في ھذا السياق تنص المادة  179ص] 90[ .بإستثناء  الخطأ  العمدي  الذي  I يحوز  التأمين منه

اء السلك الطبي و الشبه الطبي يجب على المؤسات الصحية المدنية و كل أعض" من قانون التأمين على أنه 

و الصيدIني الممارسين لحسابھم الخاص ، أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتھم المدنية تجاه مرضاھم و 

  " .تجاه الغير 
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 الخاتمة

يرد على  عن غيره من العقود في كونهإن دائرة العقد الطبي تزداد اتساعا بالنظر لما يتميز به      

وتضرر اIنسان من بعض ا0عمال مية الحاصلة في  ميدان الطــــب لثورة العل، و بالنظر لسم ا;نسان ج

ا0مر الذي طرح صعوبة في نصوص  قانونية تنظم أحـكام ھذا العـقد غياب نصوص الطبية ، ز بالرغم من 

فأغلب النزاعات  العقدمحل الدراسة ،  العليا يخص أحكامة ھذا الموضوع I سيما أمام غياب إجتھاد المحكم

القسم الجزائي ، فاIجتھادات القضائية تشكل مرجعا أساسيا يعتمد بالمسؤولية الطبـية  تطـرح أمام المتعلقة 

  .عليه لتحصيل المعرفة بتطبيق القانون 

ا للقانون نادً إستأحـكامه  مفھوم ھذا العقد و تحليل سيط ـتب انـع ، حاولـومن خ9ل ھذا البحث المتواض

والمتمم بموجب  ترقيتھا المعدلو ةالمتـعلق بحمايـة الصـح 1985فبراير  16:المؤرخ في 05-85: رقم

المؤرخ  92/276: وكذا المرسوم التنفيذي رقم 1990جــويلية  31:المؤرخ في 90/17:القانون رقم

9ل ھذا البحث بتبيان أحكام أخ9قيات الطب ، كما اھتممنا من خالمتضمن مــدونة  1992جويلية  06:في

  العقد الطبي و طبيعته القانونية و آثاره ، و كذا طبيعة المسؤولية المدنية التي قد تثار بصدد ا;خ9ل باحكامه 

الثقة بين  و يولد يوليه المريض أھمية بالغة يخصوما يميز ھذا  العقد أنه يقوم على إعتبار ش

بحرمة و س9مة جسم  المريــض  دون مسـاءلة ما لم يرتكب خطئًا فالطبيب وحده يمكنه المساس الطرفين ، 

، ود الملزمة لجانبين و عقد معاوضة، و ھو من العقو عندئذ تستوجب مساءلته  مدنيًا أو جـزائيًا  أو ھمـا معًا

ه كافة المعلومات المتعلقة بمرضإذ يلتزم الطبيب بع9ج المريض ، و بالمقابل يلتزم المريض بمد طبيبه ب

الع9ج ، و العقد الطبي عقد دفع مقابل الع9ج و اتباع ما يوصي به الطبيب من تعليمات خ9ل مراحل و

، و ھو بذلك يخرج من دائرة ا0عمال التجارية ، و إن كان الطبيب يتلقى مقاب9 للع9ج ف9 يمكن مدني

زامات على عاتق طرفيه ، فإنه قابل اعتباره تاجرا Iنتفاء قصد المضاربة ، و لكا كان العقد الطبي يرتب الت

للفسخ من جانب المريض أو من جانب الطبيب ، ا0مر الذي يشكل مظھرا من مظاھر الثقة ال9زمة في 

  .الع9ج الطبي ، فللمريض أن ينھي ھذا العقد إذا ما فقد ثقته في الطبيب المعالج 

طة عدم تعريض حياة المريض ولھذا ا0خير إنھاء ع9قته بالمريض الذي يشرف على ع9جه شري

للخطر ، Iسيما إذا تعلق ا0مر بحالة اIستعجال ، كما أن العقد الطبي عقد رضائي ، إذ I يتطلب إفراغه 

في صيغة معينة باستثناء بعض ا0عمال الطبية التي قد تنطوي على مخاطر بالغة و تؤثر في صحة ا;نسان 

  .ء البشرية و تشريح الموتى من أجل ھدف علمي ، و يتعلق ا0مر بحاليت نقل و زرع ا0عضا
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و تطرقنا من خ9ل ھذا البحث إلى تبيان طبيعة التزام الطبيب و المتمثل في كونه التزام ببذل عناية 

كقاعدة عامة ، إذ يتعين على الطبيب بذل جھود صادقة ، يقظة ، تتفق مع ا0صول العلمية الثابتة في ميدان 

كان الطبيب ضمان الشفاء للمريض إI أنه ملزم بضمان تقديم لمريضه ع9ج يتسم الطب ، فإذا لم يكن بغم

با;خ9ص و التفاني متبعا معطيات العلم الحديثة ، و بإمكانه اIستعانة بزم9ئه المتخصصين و المؤھلين ، 

اIحتمال في استثناءا يكون التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة و ذلك متى غلب عنصر اليقين على عنصر و

بعض ا0عمال الطبية التي يباشرھا الطبيب و تكون نتائجھا مؤكدة I يشوبھا شك ، كما ھو الحال بالنسبة 

  .Iستعمال ا0جھزة الطبية و نقل الدم مث9 

كما تطرقنا أيضا Iلتزامات طرفي العقد الطبي ، الطبيب و المريض ، إذ يلتزم الطبيب بفحص 

لتي يعاني منھا واصفا له الع9ج المناسب ، معلما إياه بكل عمل طبي ينوي المريض و تشخيص العلة ا

مباشرته على جسمه متحريا في ذلك الوضح و الصدق و متابعة حالته الصحية ، متى اقتضى ا0مر ذلك ، 

على أن يبقي طي الكتمان كل ما يصل إلى علمه ، الطبيب ، من خصوصيات مريضه حفاظا على الثقة التي 

فيه ، و في المقابل يلتزم ھذا ا0خير ، المريض ، بمد طبيبه بكافة المعلومات حول مرضه و أن  وضعھا

  .يدفع له مقابل العمل المؤدى أو ما يسمى بأتعاب الطبيب 

و قد خلصنا من خ9ل ھذا الحث إلى أن العقد الطبي عقد غير مسمى ، عقد من نوع خاص ، و ھو 

خصائص I تخضع لنظام معين و محدد ، و ھو بذلك يحتاج إلى تنظيم  عقد قائم بذاته ، 0نه يقوم على

  . خاص و قواعد خاصة ، 0نه ينظم ع9قات و روابط خاصة 

كما اھتممنا بتبيان الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية التي قد تنشأ بمناسبة إخ9ل الطبيب بالتزام ما ، 

يص ، أو في وصف الع9ج ، أو في الرقابة ، فإذا ما انحرف إذ يسأل الطبيب إذا ما ارتكب خطئا في التشح

طبيب في سلوكه عن سلوك طبيب مثله لو كان في مكانه و أحاطت به ذات الظروف الخارجية ترتبت 

ية عقدية لوجود عقد بين الطبيب مسؤوليته مدنيا و جزائيا ، و ألصل أن المسؤولية المدنية للطبيب مسؤول

ن أن ينشأ خطأ الطبيب عن التزام تقصيري استثناءا من القاعدة العامة ، و ذلك المريض ، غير انه يمكو

متى استحال تصور وجود عقد بين الطبيب و المريض كما ھو الحال بالنسبة لحالة اIستعجال أين يتم 

  .إسعاف المريض دون أن تصدر عنه اي إرادة 

راف العقد الطبي ، Iسيما المريض ، و أما عن طبيعة الحماية التي كفلھا المشرع الجزائري 0ط

، ب الحماية مجالھا الجانب الجزائيفرغم شح الممارسة القضائية في ھذا الميدان ، إI أنه يمكن القول أن أغل

أين تكاد تقتصر المتابعات الجزائية في ھذا المجال استنادا لتھمة الجروح الخطأ ، باستثناء ا0خطاء الطبية 

ات العامة أين توجه القضاء الجزائري إلى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية المرتكبة في المستشفي

  .لتعويض المضرور 
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و إن كان يحق لنا إبداء بعض اIقتراحات فإننا نوجزھا أدناه ، آملين أن تلقى اھتماما من قبل المشرع 

  .;ص9ح القانون و تحسينه 

عة للمريض ومحاربة إھمال ا0طباء ، وجعل إدراج مزيد من النصوص القانونية لكفالة حماية واس •

مسؤولية ھؤIء أساسھا الضرر أي مسؤولية  موضوعية  و إنشاء صناديق خاصة لتعويض المرضى 

، كآلية مكملة لنظام التأمين من المسؤولية المدنية في حالة ما إذا كان عن ا0ضرار التي قد تلحق بھم 

جميع العاملين في ميدان الصحة  مية التأمين لتشملالطبيب غير مؤمن و توسيع دائرة مبدأ إلزا

  .اعتباره شرطا لممارسة المھنة و

فرض رقابة صارمة و دوريـة من قـبل الـجھات المختـصة على المؤسسات ا;ستشفائية عامة كانت أو  •

خاصة من خ9ل إنشاء لجان خاصة تكـلف  بھذا الغرض ، وكذا بسط و نشر دعاية إع9مية واسعة 

ة المرضى بحقوقھم ،  فكثـيرًا ما يرجع المريض ا0ضرار التي قد تلحق به إلى القضاء  و القدر لتوعي

  .وبذلك  يفلت  الطبيب المھمل وغير المؤھل من العقاب و بالنتيجة المزيد من ا0ضرار

اء بالمسـؤولية الطبيبة التي قد تثار بمناسبة  إرتكابھم أخطلبة الطب مادة قانونية خاصة تدريس ط  •

، و ذلك حتى يكونوا على  .طبية ينجم عنھا أضرار تمس بس9مة جسم المـرضى الذين يلجأون إليھم

علم ودراية بحكم القانون فيما يتعلق بنشاطھم و حقوق و التزامات كل من الطبيب و المريض و اQثار 

  . المترتبة عليھا 

ن ي أو إفـراد لـه  قـانون خاص يبيعقد الطبي ضمن القانون المدنتخص الونقترح أخيرًا سن أحكام  •

بوضوح حقوق الطرفين وواجباتھما ، مما يكفل توازنا بين مصلحتي الطبيب و المريض و يسھل مھمة 

القضاء من خ9ل تحديد قواعده و ضبط أحكامه ، فسن أحكام خاصة بالعقد الطبي نقدره يشكل استجابة 

شكل ايضا حماية للمريض من اي استھتار بجسمه لنداء الحوادث و المتضررين إثر أخطاء طبية ، و ي

و حث للطبيب على التفكير بجد في الطبيعة ا0خ9قية لمھنته و ميزة ا;نسانية للعقد الذي يبرمه في 

  .إطار مھنته 

و في الختام نشير إلى أننا بذلنا أقصى ما نملك من جھد من أجل إبراز كل أحكام العقد الطبي ، إI أن 

ي جملة البشر يحول دون اكتمال أي عمل ، لذلك و من خ9ل م9حظات ا0ساتذة يكتمل طبيعة النقص ف

  .النقص و تسد الثغرات 
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